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  تمهيد وتقسيم :
يُعتبـــر الإيجـــار مـــن أكثـــر العقـــود ذيوعـــاً وإنتشـــاراً فـــى الحيـــاة العمليـــة، فهـــو يُشـــبع لـــدى 

هــو وســيلة  قتصــاديةددة فالإيجــار مــن الناحيــة الامتعــ اقتصــاديةو  اجتماعيــةالإنســان حاجــات 
بـــه لقـــاء أجـــر محـــدد مـــع  الانتفـــاعملكـــه عـــن طريـــق تمكـــين غيـــره مـــن  اســـتغلالالمالـــك إلـــى 

ـــــة  الاحتفـــــاظ ـــــة كامل ـــــة الا –بالملكي ـــــةوهـــــو مـــــن الناحي ـــــين  التقـــــاءيعتبـــــر نقطـــــة  جتماعي طبقت
تتمتــع بــه مــن قــوة رأس متناقضــتين فــى المصــالح والحاجــات، طبقــة المُــلاّك ومــا  اجتمــاعيتين

المال وطبقة العاملين على ما هى عليـه مـن قـوة العـدد وضـعف الإمكانـات، لـذا كـان للتفـاوت 
أثره على تنظيم عقد الإيجار الذى تميز فى قيامه بهذا الدور  جتماعيةالكبير بين الطبقات الا

س مصـالح متعـددة التوفيقى بدقة أحكامه بل وبحساسيتها، إذ أنه فيما يتناولـه مـن علاقـات تمـ
  .جتماعيةوالا قتصاديةومتعارضة تتسم بكثير من الأهمية الا

أن أكتســب الإيجــار أهميــة  جتماعيــةوالا قتصــاديةولقــد كــان مــن شــأن هــذه الأهميــة الا
قانونية خاصة سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية العملية والتطبيقيـة. فالإيجـار يجعـل 

دائمة طوال فترة الإيجار، مما يستدعى الدقة فى وضـع القواعـد المؤجر والمستأجر ف علاقة 
المنظمة لتلك العلاقة وتبين حقوق كل من الطـرفين وواجباتـه، لـذلك كـان لعقـد الإيجـار أهميـة 

  قصوى.
وحيـث أن مـن البنـود المهمـة بهـذا العقـد هـو المـدة التـى يسـرى فيهـا وأيضـاً قيمـة الأجــر 

المشــرع قــد تــدارك أزمــة الإســكان لظــروف الحــرب العالميــة  وبــالرجوع إلــى الأربعينيــات نجــد أن
الذى قيد من سلطة المالك فى زيادة  ١٩٤١) لسنة ١٥١رقم ( العسكريالثانية بصدور الأمر 

) ١٢١العقود القائمة وتلاه بأوامر عسـكرية أخـرى تـم صـدور القـانون رقـم ( وامتدادتلك الأجرة 
  لاقة بين المؤجرين والمستأجرين. بشأن إيجار الأماكن وتنظيم الع ١٩٤٧لسنة 

ـــى أنـــه لا يجـــوز للمـــؤجر أن يطلـــب إخـــلاء المكـــان  كمـــا نصـــت المـــادة الثانيـــة منـــه عل
المدة المتفق عليهـا فـى العقـد إلا لأسـباب حُـددت علـى سـبيل الحصـر  انتهاءالمؤجر ولو عند 

 اســتعمال منهــا عــدم الوفــاء بــالأجرة أو التــأجير مــن البــاطن بــدون إذن صــريح مــن المالــك أو
المكان المؤجر بصورة تضر بمصلحة المالك أو تتنافى مع شـروط الإيجـار المعقولـة أو لهـدم 

  العقار بقصد إعادة البناء.
وللأسف فإن المشرع قد بالغ بمحاباة المسـتأجر علـى حسـاب المـؤجر ممـا أدى إلـى أن 

يبحــث عــن  لتعاســة هــذا المــؤجر وتعاســة الــذى الأساســيأصــبح قــانون الإيجــار هــو المصــدر 
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ســكن للإيجــار حيــث أنــه أغلــق بــاب الإيجــار ولــم يعُــد بالإمكــان الحصــول علــى ســكن إلا عــن 
  عليه إلا شريحة من الناس. رلا يقدطريق التمليك الذى 

والمشـروعات لتعـديل القـانون  الاقتراحـاتولقد تنبـه المشـرع لمـا يحـدث منـذ فتـرة وتوالـت 
  العدالة بين المؤجر والمستأجر. القائم لتفادى العوار بهذا القانون وتحقيق

بالوضع على  اصطدمتولكن وللأسف الشديد تعثرت معظم تلك الأُطروحات لأنها قد 
ــــك المشــــروعات عــــن ســــلبيات  وانطــــوتالأرض  لا يمكــــن  اجتماعيــــةوسياســــية و  اقتصــــاديةتل

  إغفالها، أدى ذلك إلى التراجع عن تلك المشروعات.
ر الأماكن بدون تعديلات أدى ذلك إلى عدم عرض العمل بقوانين إيجا لاستمرارونظراً 

بالوضع فى المستقبل وتـرك العلاقـات القائمـة  الاهتمامأى وحدات للإيجار فاتجه المشرع إلى 
  كما هى دون مساس مؤقتاً على الأقل، فما لا يُدرك كله لا يُترك كله.

ــرم مســتقبلاً لا تخضــع  الاقتــراحولهــذا ظهــر  لقــوانين إيجــار بــأن عقــود الإيجــار التــى تبُ
فقـط وطرحـت الحكومـة مشـروعاً بهـذا المعنـى للمناقشـة علـى  المدنيالأماكن وتخضع للقانون 

  المستويات الشعبية والعلمية.
والــذى تجنــب تمامــاً قــانون إيجــار الأمــاكن عــن حكــم  ١٩٩٦لســنة  ٤وصــدر القــانون 

ت تلـك العقـود تخضـع وأصـبح ١٩٩٦ينـاير  ٣١الإيجار التى تُبرم بعد العمل به، إعتباراً من 
  للقانون المدنى دون غيره.

 ١٩٧٧لســـنة  ٤٩الأمـــر الـــذى أحـــدث فجـــو عميقـــة بـــين المســـتأجرين بموجـــب القـــوانين 
الأمر الـذى جعـل  ١٩٩٦لسنة  ٤وبين المستأجرين بموجب القانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦و

رع المصـــرى هنـــاك ظلمـــاً واقعـــاً علـــى مـــالكى تلـــك الأمـــاكن ولهـــذا كـــان لابـــد أن يتـــدخل المشـــ
ـــك العلاقـــة وإنهـــاء هـــذا الوضـــع مســـتنداً إلـــى حكـــم  ـــوازن بـــين طرفـــى تل لإحـــداث نوعـــاً مـــن الت

 ١٣٦مــن القــانون رقــم  ١٨المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
فـــى شـــأن بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بتـــأجير وبيـــع الأمـــاكن وتنظـــيم العلاقـــة بـــين  ١٩٨١لســـنة 

لمستأجر فيما يتضمنه من إطلاقه عبـارة لا يجـوز للمـؤجر أن يطلـب إخـلاء المكـان المؤجر وا
ولــو إنتهــت المــدة المتفــق عليهــا فــى العقــد لتشــمل عقــود إيجــار الأمــاكن المــؤجرة للأشــخاص 
الإعتباريــة لإســتعمالها فــى غيــر غــرض الســكن ومــن ثــم كــان ولابــد أن يصــدر المشــرع قانونــاً 

علاقــة الإيجاريــة وخاصــةً بعــد صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية لتحقيــق التــوازن بــين طرفــى ال
  . ٥/٥/٢٠١٨بتاريخ 
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  وبناءً على ذلك سوف نتناول هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية:
عــــدم دســــتورية الإمتــــداد القــــانونى لإيجــــار الأمــــاكن المــــؤجرة لغيــــر السُــــكنى المبحــــث الأول: 

ية الصـــــــادر بتـــــــاريخ للشـــــــخص المعنـــــــوى طبقـــــــاً لحكـــــــم المحكمـــــــة الدســـــــتور 
٥/٥/٢٠١٨.  
ـــانى:  موقـــف المحكمـــة الدســـتورية مـــن الإمتـــداد القـــانونى للأمـــاكن المـــؤجرة لغيـــر المبحـــث الث

  السكنى.
أحكام الإمتـداد القـانونى للأمـاكن المـؤجرة لغيـر السـكنى فـى ظـل القـانون رقـم المبحث الثالث: 

  .١٩٩٧لسنة  ٦
لسـنة  ٥١وقانون المنشأة الطبيـة رقـم  ١٩٩٧نة لس ٦العلاقة بين القانون رقم المبحث الرابع: 

  بشأن الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير السكنى. ١٩٨١
 ٦زيادة الأجرة فى الأماكن المـؤجرة لغيـر السُـكنى بعـد صـدور القـانون رقـم المبحث الخامس: 

  .١٩٩٧لسنة 
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  المبحث الأول
المؤجــرة لغير السُكنى للشخص المعنوى  عدم دستورية الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن

  ٥/٥/٢٠١٨طبقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 
  تمهيد وتقسيم:

قـــد يكـــون المســـتأجر للأمـــاكن المـــؤجرة لغيـــر السُـــكنى شخصـــاً معنويـــاً أو يكـــون شخصـــاً 
اً طبيعيـــاً، أمـــا الأمـــاكن المـــؤجرة لغـــرض السُـــكنى فـــإن المســـتأجر لا يكـــون إلا شخصـــاً طبيعيـــ

  يحتاج لمكان يأويه هو وأفراد أسرته.
وســنعرض فيمـــا يلـــى موقـــف المحكمـــة الدســـتورية مـــن الإمتـــداد القـــانونى للمكـــان المـــؤجر 

  للشخص المعنوى فى مطلبين:
موقـــــف الأماكــــــن المؤجــــــرة لغــــير السُكنـــــى مـــــن الإمتــــداد القــــانونى للشخـــــص المطلــــب الأول: 
  المعنـوى.

  .١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ١٨دم دستورية المادة مبررات ع المطلب الثانى:
  

  المطلب الأول
  موقــف الأماكــن المؤجــرة لغـير السُكنـى
  مـن الإمتـداد القانونى للشخـص المعنـوى

يستأجر الشخص المعنوى مكاناً كمقر لـه سـواء لمباشـرة نشـاطه أو لإدارة نشـاطه، كمقـر 
  تجارته.للشركة أو مكان يقيم فيه مصنعه أو 

والأصـــل أن الشـــخص المعنـــوى يتمتـــع بجميـــع الحقـــوق إلا مـــا كـــان منهـــا ملازمـــاً لصـــفة 
الإنســان الطبيعيــة، وذلــك فــى الحــدود التــى يقررهــا القــانون. وبالتــالى يكــون لــه مــوطن مســتقل 
وهــو المكــان الــذى يوجــد فيــه مركــز إدارتــه، ولــذا فيحــق للشــخص الطبيعــى أن يســتأجر مكانــاً 

أو مكــان يباشــر فيــه نشــاطه أيــاً كــان نــوع هــذا النشــاط ولــذا يكــون للشــخص  يكــون موطنــاً لــه،
المعنــوى أو الإعتبــارى أهــلاً للإســتئجار ولكــن المشــكلة التــى ظهــرت وهــى مــدى خضــوع عقــد 

  . )١(الإيجار للإمتداد القانونى
ا والإمتداد القانونى يُقصد به عدم إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته وإنمـا يظـل مسـتمراً مـ

لم يتوافر سـبب مـن أسـباب إنقضـاء العقـد والتـى وردت فـى القـانون علـى سـبيل الحصـر ونجـد 
أنــه إذا كــان مــدة عقــد الإيجــار يجــوز أن تكــون لحيــاة المســتأجر بإعتبــار أن الحيــاة الإنســانية 

                                                      

 . ٣١٧، الطبعة الثالثة، ص ١٩٩٩عقد ا_يجار في القانون المدنى وفى قوانين إيجار ا?ماكن لسنة  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(
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مؤقته لابد وأن تنتهى بالوفاة، أما الشخص المعنوى له كذلك مدة وهى تلـك المحـددة فـى سـنة 
مــن القــانون المــدنى  ٥٢٦نقضــى الشــخص المعنــوى بإنقضــاء المــدة، فتــنص المــادة إنشــائه وي

  على أنه تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها.
وممـا ســبق نجـد أن هنــاك إختلافـاً بــين الشـخص الطبيعــى والشـخص المعنــوى وذلــك لأن 

ى فيحكمها سـند حياة الشخص الطبيعى يحددها االله سبحانه وتعالى، أما حياة الشخص المعنو 
إنشائه ويجوز إمتداد مدته إلـى مـا لا نهايـة، حيـث أن هنـاك أشـخاص معنويـة موجـودة وتظـل 

  . )١(لآلاف السنين مثل الدولة
  المطلب الثانى

  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ١٨مبررات عدم دستورية المادة 
مــؤجر أن نصــت علــى أنــه "لا يجــوز لل ١٩٨١لســنة  ١٣٦مــن القــانون رقــم  ١٨المــادة 

يطلب بإخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فـى العقـد إلا لأحـد الأسـباب الآتيـة ..."، 
وفــى هــذا الــنص قــرر المشــرع الإمتــداد القــانونى بصــفةٍ عامــة لتشــمل الأمــاكن المــؤجرة لغــرض 
السُكنى أو لغير هذا الغرض والمؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص إعتبارية عامـة كانـت 

  خاصة. أو
ـــــة  ـــــداد القـــــانونى لعقـــــد إيجـــــار الأمـــــاكن للأشـــــخاص الإعتباري ونـــــتج عـــــن ذلـــــك أن الإمت
لإستعمالها فى غير غـرض السُـكنى قـد سـلب حـق المـؤجر فـى طلـب إخلائهـا بعـد إنتهـاء مـدة 
الإيجـــار المتفـــق عليهـــا فـــى العقـــد. لتصـــبح يـــد المســـتأجر علـــى العـــين مؤبـــدة باقيـــة مـــدة بقـــاء 

  . )٢(ان أو خاصاً ولو كان المؤجر فى قمة الحاجة لهاالشخص المعنوى عاماً ك
ولقد أحدث هذا النص خللاً فـى التـوازن الواجـب بـين أطـراف العلاقـة مغلبـاً مصـالح أحـد 

علــى الطــرف الآخــر، ويكــون ذلــك ســبباً فــى انتقــاص إحــدى عناصــر  –المســتأجر  –أطرافهــا 
حرمان أصحابها من تقرير صـور الملكية بما فرضه من قيود تنال جوهر مقوماتها من شأنها 

الإنتفاع بها وإستغلالها، كما أضافت المحكمة بأن ذلك يؤدى إلى تصادم المصالح والمسـاس 
بــالتوافق والســلام الإجتمــاعى بــين أفــراد المجتمــع، ويهــدد التضــامن الإجتمــاعى بإعتبــاره أحــد 

  مقومات المجتمع.
عاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن وأشارت المحكمة بأن المشرع قد قام بالتمييز فى الم

إســـتعمالها فـــى غـــرض السُـــكنى، حيـــث أنـــه اخـــتص فئـــة المـــؤجرين لهـــذه الأمـــاكن لأشـــخاص 
                                                      

، ٩٢الت وازن العق دى ف ي ق انون إيج ار ا?م اكن طبق اً ?ح دث التع ديGت الدس تورية، دار النھض ة العربي ة، ص  د. سعيد س@عد عب@د الس@?م:) ١(

 . ٢٠٠٣/٢٠٠٤الطبعة ا?ولى، 

 . ٣١٨مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٢(
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اعتباريــة بمعاملــة أدنــى مــن قرنــائهم مــن المــؤجرين لهــا لأشــخاص طبيعيــة، حيــث حــرم الفئــة 
  .)١(الأولى من إسترداد العين المؤجرة ما بقى الشخص الإعتبارى قائماً عليها

ى حــين أن الفئــة الثانيــة مــن المــؤجرين ســتُرد إلــيهم العــين المــؤجرة بعــد وفــاة المســتأجر فــ
الأصـــلى، أو إنتهـــاء إمتـــداد العقـــد لمـــرة واحـــدة للفئـــات التـــى حـــددها المشـــرع مـــن ورثتـــه الـــذين 
يستعملون العين فى النشاط ذاته التى كان يمارسه طبقاً للعقد على نحو ما نصت عليه الفقرة 

بعـد إسـتبدالها بالمـادة الأولـى مـن  ١٩٧٧) لسنة ٤٩) من القانون رقم (٢٩المادة ( الثانية من
  .١٩٩٧) لسنة ٦القانون رقم (

وهذا التمييز التحكمى ينطوى على مخالفة دستورية لمبدأ المسـاواة وتكـافؤ الفـرص حيـث 
أن هـــذا التمييـــز فـــى المعاملـــة بـــين طـــائفتى المـــؤجرين لأمـــاكن لإســـتغلالها فـــى غيـــر غـــرض 
السُكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً إعتبارياً أو شخصاً طبيعياً رغـم تكـافؤ مراكـزهم 

  .)٢(القانونية باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن لاستعمالها فى غير غرض السُكنى
ـــداد العقـــد طالمـــا كـــان الشـــخص  ـــد الإيجـــار مـــن العقـــود المؤقتـــة، فـــإن امت ولمـــا كـــان عق

تأييـــد عقـــد الإيجـــار ممـــا يـــؤدى حرمـــان المالـــك مـــن مُكنـــة اســـتغلال  المعنـــوى باقيـــاً يـــؤدى إلـــى
  الأعيان التى يملكها.

ونظراً لما تقدم عرضه فقد قضت المحكمة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية صـدور الفقـرة 
، فيمـــا تضـــمنته مـــن إطـــلاق ١٩٨١) لســـنة ١٣٦) مـــن القـــانون رقـــم (١٨الأولـــى مـــن المـــادة (

ن يطلــب إخــلاء المكــان ولــو انتهــت المــدة المتفــق عليهــا .. لتشــمل عبــارة "لا يجــوز للمــؤجر أ
  . )٣(عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعمالها فى غير غرض السُكنى

ونخلُص من ذلك أنه إذا كان مستأجر المكان لغير غـرض السُـكنى شخصـاً معنويـاً فـإن 
ى ما بعـد تلـك المـدة، وهـذا مـا قضـت بـه المحكمـة عقد الإيجار ينتهى بإنتهاء مدته ولا يمتد إل

علــى النحــو  ٥/٥/٢٠١٨ق دســتورية بتــاريخ  ٢٣لســنة  ١١الدســتورية العليــا فــى القضــية رقــم 
  التالى:

، أقـــام مـــورث المـــدعين هـــذه الـــدعوى، ٢٠٠١بتـــاريخ الحـــادى والثلاثـــين مـــن ينـــاير ســـنة 
اً الحكـم بعـدم دسـتورية نـص المـادة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليـا، طالبـ

فـــى شـــأن بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بتـــأجير وبيـــع  ١٩٨١لســـنة  ١٣٦) مـــن القـــانون رقـــم ١٨(

                                                      

عقد ا_يجار في القانون المدنى وقوانين إيجار ا?ماكن وفقاً ¹خر التعديGت التشريعية، الطبع ة . محمد السعيد رشدى: د. السيد عيد نايل، د) ١(

 .٢١٣، ص ٢٠٠٢ا?ولى، سنة 

 .  ١٨/٥/١٩٨٩ق دستورية، الجريدة الرسمية،  ٧لسنة  ٣١في الدعوى رقم  ٢٩/٤/١٩٨٩) حكم ٢(

 . ٥/٥/٢٠١٨ق دستورية بتاريخ  ٢٣لسنة  ١١لعليا فى القضية رقم ھذا ما قضت به المحكمة الدستورية ا )٣(
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الأمــاكن وتنظــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر، فيمــا انطــوى عليــه، وتضــمنه مــن الامتــداد 
عــدم دســتورية القــانونى المطلــق لعقــد الإيجــار الصــادر للمســتأجر إذا كــان شخصــاً اعتباريــاً، و 

بتعديل الفقرة الثانية من  ١٩٩٧لسنة  ٦وسقوط نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 
وبـــبعض الأحكــام الخاصـــة بإيجـــار الأمـــاكن  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩) مـــن القـــانون رقــم ٢٩المــادة (

غيــر الســكنية، لارتباطهــا بــالنص المتقــدم، فيمــا لــم يــرد بهمــا مــن الــنص علــى تحديــد أو تقييــد 
  .)١(الامتداد القانونى لعقد الإيجار الصادر للمستأجر إذا كان شخصاً اعتبارياً 

: بعــــدم قبــــول الــــدعوى أصــــلياً وقــــدمت هيئــــة قضــــايا الدولــــة مــــذكرة طلبــــت فيهــــا الحكــــم، 
  : برفضها.واحتياطياً 

  وقدم البنك المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت

ونُظــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر الجلســة، وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم 
  فيها بجلسة اليوم.

المشار إليه  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (
المُدة المتفـق عليهـا فـى  تنص على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت

  العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ): الهدم الكلـى أو الجزئـى للمنشـآت الآيلـة للسـقوط، والإخـلاء المؤقـت لمقتضـيات التـرميم 

  والصيانة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
  (ب): إذا لم يقُم المستأجر بالوفاء بالأجرة .......

ت أن المســتأجر قــد تنــازل عــن المكـان المــؤجر، أو أجّــرَه مــن البــاطن بغيــر إذن (ج): إذا ثبـ
كتــابى صــريح مــن المالــك للمســتأجر الأصــلى، أو تركــه للغيــر بفصــد الإســتغناء عنــه 

  نهائياً، .....
ـــــت بحكـــــم قضـــــائى نهـــــائى أن المســـــتأجر اســـــتعمل المكـــــان المـــــؤجر أو ســـــمح  (د): إذا ثب

أو ضــارة بســلامة المبنــى أو بالصــحة العامــة أو فــى بإســتعماله بطريقــة مقلقــة للراحــة 
  أغراض منافية للآداب العامة".

وتــنص الفقرتــان الثانيــة والثالثــة مــن تلــك المــادة علــى أن "ومــع عــدم الإخــلال بالأســباب 
  .)٢(المشار إليها، لا تمتد بقوة القانون عقد إيجار الأماكن المفروشة

                                                      

 .  ٥/٥/٢٠١٨) حكم المحكمة الدستورية بتاريخ ١(

 .  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) القانون رقم ٢(
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، وذلــك اعتبــاراً مــن تــاريخ العمــل ١٩٧٧نة لســ ٤٩) مــن القــانون رقــم ٣١وتلغــى المــادة (
  بهذا القانون".

وحيث إنه من المقرر فـى قضـاء هـذه المحكمـة أن النصـوص القانونيـة التـى دلّ المشـرع 
ـــدرج تحـــت  ـــى اتســـاعها لكـــل مـــا ين ـــلُ عل ـــاء تخصيصـــها، إنمـــا تُحمّ ـــى انتف بعمـــوم عباراتهـــا عل

نــه يحمــل علــى إطلاقــه، إلا إذا ثبــت مفهومهــا، ذلــك أن الــنص التشــريعى إذا مــا ورد مطلقــاً، فإ
بــنص آخــر مــا يقيــده، فــإن قــام الــدليل علــى تقييــده، كــان هــذا الــدليل صــارفاً لــه عــن إطلاقــه، 

) مـن القـانون رقـم ١٨ومبيناً المراد منه. متى كان ذلك، وكان صدر الفقرة الأولى من المـادة (
جر أن يطلــب إخــلاء المشــار إليــه قــد جــرى نصــه علــى أن "لا يجــوز للمــؤ  ١٩٨١لســنة  ١٣٦

المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:..... "ومؤدى هـذا 
النص، أن المشرع لم يجز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإجارة المتفق 

خــلاء المنصــوص عليهــا فــى العقــد، لتصــير ممتــدة بقــوة القــانون، مــا لــم يتحقــق أحــد أســباب الإ
عليها بتلك المادة، وقد جاءت عبارة ذلك الـنص، فـى شـأن الإمتـداد القـانونى لمـدة عقـد إيجـار 
الأمــــاكن، بصــــيغة عامــــة ومطلقــــة، لتشــــمل الأمــــاكن المــــؤجرة لغــــرض السُــــكنى أو لغيــــر هــــذا 
الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أو خاصة. ولـم يـرد 

المشار إليـه تقييـد لهـذا الإطـلاق، فيمـا  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨ادة (بنص الم
  خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار.

 –فـى النطـاق السـالف تحديـده  –وحيث أن مناعى المدعين على النص المطعون عليـه 
، ١٩٧١) مــن دســتور ســنة ٤١، ٤٠، ٣٤، ٣٢، ٨، ٧مــواد (يتحــدد فــى مخالفتــه لنصــوص ال

وذلـــك بمـــا قـــرره مـــن امتـــداد قـــانونى لمـــدة عقـــد إيجـــار الأمـــاكن لأحـــد الأشـــخاص الاعتباريـــة، 
لاستعمالها فى غيـر غـرض السُـكنى، بعـد انتهـاء المـدة المتفـق عليهـا فـى عقـد الإيجـار، حتـى 

يخـل بالتضـامن الاجتمـاعى، وبمبـدأ  صارت يدهم عليها مؤيدة، ونزعها من أيدى ملاكها، بما
تكــافؤ الفــرص، ويخــل بالحمايــة المقــررة للملكيــة الخاصــة، وينــال مــن حريــة التعاقــد باعتبارهــا 
ـــين المـــؤجرين لأشـــخاص  ـــدأ المســـاواة ب فرعـــاً مـــن الحريـــة الشخصـــية، فضـــلاً عـــن إخلالـــه بمب

ة صاحب حق البقاء اعتبارية، والمؤجرين لأشخاص طبيعيين، الذين تنتهى عقود إيجارهم بوفا
لسـنة  ٤٩) مـن القـانون رقـم ٢٩فى العين، وفقاً للضوابط الواردة فى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (

 ١٩٩٧لســنة  ٦بشــأن إيجــار الأمــاكن بعــد اســتبدالها بالمــادة الأولــى مــن القــانون رقــم  ١٩٧٧
  المشار إليه.
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إذ أجـاز للشـخص  – محـدداً نطاقـاً علـى النحـو المتقـدم –وحيث أن النص المطعون فيه 
الاعتبارى المستأجر لعـين لاسـتعمالها فـى غيـر غـرض السُـكنى، البقـاء فيهـا بعـد إنتهـاء المـدة 

وباعتبــاره واقعــاً فــى إطــار القيــود الاســتثنائية  –المتفــق عليهــا فــى العقــد، فإنــه علــى هــذا النحــو 
لــك العــين فــى ما –يكــون قــد أســقط حــق المــؤجر  –التــى نظــم بهــا المشــرع العلائــق الإيجاريــة 

فـــى اســـترداد العـــين المـــؤجرة بعـــد انتهـــاء مـــدة إجازتهـــا، حـــال أن حـــق  –الأعـــم مـــن الأحـــوال 
المستأجر لازال حقاً شخصياً مقصوراً على إستعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجريت من 
أجلـــه خـــلال المـــدة المتفـــق عليهـــا فـــى العقـــد، فـــلا يـــتم مـــد تلـــك المـــدة بغيـــر موافقـــة المـــؤجر، 

مخالفة لشرط اتصل بإجازة إبرامها معاً، صريحاً كان هذا الشرط أو ضمنياً، ومن ثم، فإن وبال
مــــا تضــــمنه ذلــــك الــــنص مــــن امتــــداد قــــانونى لمــــدة عقــــد إيجــــار الأمــــاكن المــــؤجرة لأشــــخاص 
اعتبارية، لاسـتعمالها فـى غيـر غـرض السُـكنى، يكـون متضـمناً عـدواناً علـى الحـدود المنطقيـة 

فـى صـحيح بنيانهـا  –لحرة فى نطاقها، والتـى لا تسـتقيم الحريـة الشخصـية التى تعمل الإرادة ا
) مـــن ٥٤بفواتهـــا، فـــلا تكـــون الإجـــازة إلا إمـــلاء ينـــاقض أساســـها، وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة ( –

  الدستور.
فــى قضــاء هــذه المحكمــة أن صــون الدســتور للملكيــة  –أيضــاً  –وحيــث أنــه مــن المقــرر 

جــوز لــه أن يجردهــا مــن لوازمهــا، ولا أن يفصــل عنهــا بعــض الخاصــة، مــؤداه أن المشــرع لا ي
أجزائها، ولا أن ينـتقص مـن أصـلها  أو يغيـر مـن طبيعتهـا دون مـا ضـرورة تقتضـيها وظيفتهـا 

. وكان ضمان وظيفتها هـذه يفتـرض ألا ترهـق القيـود التـى يفرضـها المشـرع عليهـا جتماعيةالا
  جوهر مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها.

لــك، وكــان الــنص المطعــون فيــه، بمــا قــرره مــن امتــداد قــانونى لمــدة عقــد إيجــار إذ كــان ذ
الأماكن للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السُكنى، قد سلب حق المـؤجر فـى 
طلــب إخلائهــا بعــد انتهــاء مــدة الإيجــار المتفــق عليهــا فــى العقــد، لتصــير يــد المســتأجر علــى 

ولـو كـان المـؤجر  –عامـاً كـان أم خاصـاً  –شـخص الاعتبـارى العين مؤبدة، باقيـة مـدة بقـاء ال
فى أمسّ الحاجة لها، فإن هذا النص، فضلاً عن إخلاله بالتوازن الواجب بين أطراف العلاقة 

ولغيــر ضــرورة  –علــى الطــرف الآخــر  –المســتأجر  –الإيجاريــة، مُغلبــاً مصــالح أحــد أطرافهــا 
يكــون قــد انــتقص مــن إحــدى عناصــر تلــك  –ة للملكيــة الخاصــ جتماعيــةتقتضــيها الوظيفــة الا

الملكيــة، بمــا فرضــه مــن قيــود تنــال جــوهر مقوماتهــا، مــن شــأنها حرمــان أصــحابها مــن تقريــر 
صور الانتفاع بها وإستغلالها، فضلاً عمـا يترتـب علـى ذلـك مـن تصـادم المصـالح، والمسـاس 

السلطة التقديرية المقررة  بالتوافق والسلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وهو ما يجاوز نطاق
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للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق، لينحل التنظيم الـذى أتـى بـه تقييـداً لهـا، بمـا ينـال مـن أصـل 
الحق فى الملكية وجوهره، ويهدد التضامن الاجتمـاعى باعتبـاره أحـد مقومـات المجتمـع، وذلـك 

  ) من الدستور.٩٢، ٣٥، ٣٣، ٨كله بالمخالفة لأحكام المواد (
يســـمو ولا يُســـمىَ عليـــه، فـــإذا كـــان مقتضـــاه فـــتح بـــاب إلـــى حـــق، امتنـــع علـــى  فالدســـتور

المشــرع أن يمنحــه لــبعض مســتحقيه ويقبضــه عــن الــبعض الآخــر، إذ كــان ذلــك، وكــان جميــع 
ــــاتهم بمســــتأجريها، فــــى  ــــكنى، فــــى علاق ــــر غــــرض السُ مــــؤجرى الأمــــاكن لاســــتعمالها فــــى غي

مـن  –فـأ مراكـزهم القانونيـة، ممـا يسـتوجب خصوص الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجـار، تتكا
 –وحـــدة القاعـــدة القانونيـــة التـــى ينبغـــى تطبيقهـــا فـــى حقهـــم، إلا أن المشـــرع  –زاويـــة دســـتورية 

قــــد خــــالف ذلــــك، إذ اخــــتص فئــــة المــــؤجرين لهــــذه الأمــــاكن  –بموجــــب الــــنص المطعــــون فيــــه 
عيــين، بــأن حــرم لأشــخاص اعتباريــة بمعاملــة أدنــى مــن قرنــائهم المــؤجرين لهــا لأشــخاص طبي

الفئة الأولى، من استرداد العـين المـؤجرة مـا بقـى الشـخص الاعتبـارى قائمـاً عليهـا، سـواء كـان 
المســتأجر شخصــاً اعتباريــاً عامــاً أو خاصــاً. حــال أن الفئــة الثانيــة مــن المــؤجرين ســترد إلــيهم 

دة للفئــات التــى العــين المــؤجرة بعــد وفــاة المســتأجر الأصــلى، أو إنتهــاء امتــداد العقــد، لمــرة واحــ
حددها المشـرع مـن ورثتـه الـذين يسـتعملون العـين المـؤجرة فـى النشـاط ذاتـه الـذى كـان يمارسـه 

لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩طبقاً للعقد، على نحو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (
وهـــذا  .١٩٩٧لســـنة  ٦المشـــار إليـــه بعـــد اســـتبدالها بالمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم  ١٩٧٧

التمييـــز فـــى المعاملـــة بـــين طـــائفتى المـــؤجرين لأمـــاكن لاســـتعمالها فـــى غيـــر غـــرض السُـــكنى، 
بحســــب مــــا إذا كــــان المســــتأجر شخصــــاً اعتباريــــاً أو شخصــــاً طبيعيــــاً، رغــــم تكــــافؤ مراكــــزهم 
القانونية، باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السُكنى، مما كان يوجب 

عاً قواعد قانونية واحدة، لا تقيم فى مجـال تطبيقهـا تمييـزاً بيـنهم مـن أى نـوع، أن تنتظمهم جمي
ومن ثم، فـإن الـنص المطعـون فيـه هـذا التمييـز التحكمـى بـين هـاتين الطـائفتين مـن المـؤجرين 
فــى هــذا الخصــوص، وبــالنظر لكونــه يعــد الوســيلة التــى اختارهــا المشــرع لتنظــيم العلاقــة بــين 

ـــاً بالأهـــداف التـــى مـــؤجرى ومســـتأجرى هـــذه الأ ـــاً وعقلي مـــاكن، والتـــى لا تـــرتبط ارتباطـــاً منطقي
 –مـن ثـم  –رصدها لهذا التنظيم، فإنه يكون مصادماً لمبدأى المسـاواة وتكـافؤ الفـرص، ويقـع 

  ) من الدستور.٥٣، ٩، ٤فى حومة مخالفة نصوص المواد (
يــق تــدخل الأمــر الــذى ظهــر جليــاً أن هنــاك تقصــير تشــريعى يســتوجب معالجتــه عــن طر 

مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لمعالجة هذا النقص وتم مناقشة بعض المواد التشـريعية 
  والتى تناولت هذا الموضوع على النحو التالى:
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  (المادة الأولى):
تسرى أحكام هـذا القـانون علـى الأمـاكن المـؤجرة للأشـخاص الاعتباريـة العامـة والخاصـة 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن  ١٩٧٧لسنة  ٤٩لقانون رقم لغير غرض السُكنى التى يحكمها ا
فـــى شـــأن بعـــض  ١٩٨١لســـنة  ١٣٦وتنظـــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر والقـــانون رقـــم 

 ٦الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـين المالـك والمسـتأجر والقـانون رقـم 
وبـبعض  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩ن القـانون رقـم مـ ٢٩بتعـديل الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  ١٩٩٧لسنة 

الأحكــام الخاصــة بإيجــار الأمــاكن غيــر الســكنية والقــوانين الخاصــة بإيجــار الأمــاكن الصــادرة 
 )١(١٩٩٦لســنة  ٤قبلهـا، ولا تسـرى أحكامـه علـى الأمـاكن المــذكورة التـى يحكمهـا القـانون رقـم 

أجيرها والأماكن التـى انتهـت بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق ت
  أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

  (المادة الثانية):
) مـن القـانون رقــم ١٨مـع عـدم الإخــلال بأسـباب الإخـلاء المنصــوص عليهـا فـى المــادة (

المشـــار إليـــه، تمتـــد عقـــود إيجـــار الأمـــاكن التـــى تســـرى عليهـــا أحكـــام هـــذا  ١٩٨١لســنة  ١٣٦
  ون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.القان

وفــى جميــع الأحــوال تنتهــى تلــك العقــود بقــوة القــانون ودون الحاجــة لاتخــاذ أى إجــراء أو 
  صدور حكم قضائى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

  (المادة الثالثة):
ة القانونيــة للأمــاكن التــى تســرى عليهــا إبتــداءً مــن تــاريخ العمــل بهــذا القــانون تحــدد الأجــر 

أحكامـــه بخمســـة أمثـــال القيمـــة الإيجاريـــة القانونيـــة المحـــددة لهـــا طبقـــاً لأحكـــام قـــوانين إيجـــار 
الأماكن فـى ذلـك التـاريخ، وتسـتحق زيـادة سـنوية للأجـرة القانونيـة وبصـفةٍ دوريـة فـى مثـل هـذا 

 قانونية وذلك لمدة أربع سنوات. % من قيمة آخر أجرة١٥الموعد من الأعوام التالية بنسبة 
  (المادة الرابعة):

يلتزم المسـتأجر بـإخلاء المكـان المـؤجر ورده إلـى مالكـه أو للمـؤجر بحسـب الأحـوال فـى 
اليــوم التــالى لإنتهــاء مــدة الخمــس ســنوات المبينــة بالمــادة الثانيــة مــن هــذا القــانون، فــإذا امتنــع 

                                                      

ق ع ) نظراً لرغبة المشرع في تشجيع أصحاب رأس المال ودعوتھم إلى المساھمة ف ي ح ل مش كلة ا_س كان بع د إس تفحالھا وبع د أن كش ف الوا١(

رقم  العملى وجود العديد من الوحدات الخالية غير المستغلة خشية الوقوع في ا_متداد القانونى للعقود والتحديد القانونى لØجرة صدر قانون

 بالنص على سريان أحكام القانون المدنى على ا?ماكن التى لم يسبق تأجيرھا وا?ماكن الت ى إنتھ ى أو تنتھ ى عق ود إيجارھ ا ١٩٩٦لسنة  ٤

ا وتخض ع دون أن يكون ?حد حق البقاء فيھا ومن ثم تكون ا?جرة وفقاً لھذا القانون ھى ا?جرة ا_تفاقية التى إتفق عليھا المتعاقدان بإرادتھم

 و� عبرة ھنا لتاريخ إنشاء المبنى أو الترخيص بإقامته.   ١٩٩٦يناير سنة  ٣١لھذا القانون الوحدات المؤجرة منذ 
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ســب الأحــوال أن يتقــدم بطلــب إلــى قاضــى المســتأجر عــن ذلــك يكــون للمالــك أو المســتأجر بح
الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليـاً 
من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلـك بحـق المالـك أو المـؤجر فـى التعـويض إن كـان 

  له مقتضى.
  (المادة الخامسة):

ة الرســمية ويُعمــل بــه بعــد مُضــى شــهر مــن تــاريخ نشــره، يُنشــر هــذا القــانون فــى الجريــد
  ويُلغى كل حكم يُخالف ذلك.

مما سبق يتضح من هذه المواد أن هنـاك بعـض السـلبيات فـى هـذا المشـروع حيـث تمـت 
  المعالجة دون تحقيق المساواة بين الشخص الإعتبارى والطبيعى.

  و التالى:هذا ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع على النح
فى شأن بعض  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون  ١٨حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 

الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علـى "لا يجـوز 
  .)١(للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد"

لســنة  ١١صــدر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــى الــدعوى رقــم  ٥/٥/٢٠١٨وبتــاريخ 
قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، فيما نصت عليه من استمرار الإيجارة  ٢٣

التــى عقــدها المســتأجر فــى شــأن العــين المــؤجرة للأشــخاص الإعتباريــة لاســتعمالها فــى غيــر 
لإنتهـاء دور الإنعقـاد التشـريعى العـادى السـنوى لمجلـس  أغراض السكن، وبتحديد اليوم التـالى

) ٢٠١٨/٢٠١٩النـواب ولا يُنفــّذ الحكـم إلا مــن اليـوم التــالى لإنتهـاء دور الإنعقــاد القـادم عــام (
ومن ثمّ فقد استقرت المحكمة الدستورية العليا بحسها القومى أن إلغـاء الـنص التشـريعى الـذى 

ث هزه فى المجتمع وقلق شديد بما يـنعكس سـلباً علـى قضت بعدم دستوريته من شأنه أن يحد
كمــا هــو الأصـــل فــى أحكامهــا ولا حــددت أثـــراً  –الاقتصــاد الــوطنى فلــم تحــدد لـــه أثــراً رجعيــاً 

مباشراً كما يحدث فى الأحكام الصادرة بعدم دستورية نصـوص ضـريبية، وإنمـا صـدرت ولأول 
دة تزيــد علــى العــام فقــد أوردت فــى أســباب أثــراً مســتقبلياً وأرجــأت نفــاذه لمــ –مــرة فــى تاريخهــا 

حكمهــا "وحيــث أ، هــذه المحكمــة تقــديراً منهــا لاتصــال الــنص المطعــون فيــه بنشــاط الأشــخاص 
الإعتباريــة وتــأثيره علــى أداء هــذه الأشــخاص لــدورها فــى خدمــة المجتمــع والاقتصــاد الــوطنى، 

من قانونها وتحـدد  ٤٩مادة فإن المحكمة تعمل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من ال
لإعمــال أثــر هــذا الحكــم اليــوم التــالى لإنتهــاء دور الإنعقــاد التشــريعى العــادى الســنوى لمجلــس 

                                                      

 ضاحية لمشروع القانون بشأن بعض ا?حكام الخاصة بإيجار ا?ماكن لØشخاص ا_عتبارية لغير غرض السُكنى.  ) المذكرة ا_ي١(
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من الدستور  ١٩٥النواب التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية طبقاً لنص المادة 
وهـو الـدور الـذى  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانون هذه المحكمة الصادر بالقـانون رقـم  ٤٩والمادة 

ــــنص المــــادة ٢٠١٨/٢٠١٩ســــيعقد خــــلال العــــام ( ــــاً ل ــــك دون  ١١٥) طبق مــــن الدســــتور، وذل
  الإخلال باستفادة المدعى فى الدعوى المعروضة من هذا الحكم". 

وفى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به 
خاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السُكنى، وإعلاء الأشخاص الإعتبارية العامة وال

لكلمة الشرعية الدسـتورية وإنفـاذاً لأحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا وتحقيقـاً للتـوازن بـين هـذين 
الأمــرين، جــاء مشــروع القــانون ليتحقــق مــن خلالــه الــنص علــى إنتهــاء جميــع عقــود الإيجــار 

العامـــة والخاصــــة، وذلـــك خــــلال أجـــل محــــدد لا  للأمـــاكن التـــى تشــــغلها الأشـــخاص المعنويــــة
يتجــاوز خمــس ســنوات وهــى مــدة تتســم بالمعقوليــة يســتطيع خلالهــا كــل ذى شــأن ســواء كانــت 
الدولـــة أو أشخاصـــها الإعتباريـــة أن يتـــدبر أمـــوره ليســـتمر فـــى نشـــاطه، وخـــلال هـــذه الســـنوات 

دالــة وجبــر الأضــرار الخمــس تــزداد أجــرة هــذه الأمــاكن زيــادة معقولــة بحيــث يتحقــق خلالهــا الع
  .)١(التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة

حيــث تضــمنت المــادة الأولــى مــن المشــروع ســريان حكــم القــانون علــى الأمــاكن المــؤجرة 
 ٤٩للأشــخاص الاعتباريــة العامــة والخاصــة لغيــر غــرض السُــكنى التــى يحكمهــا القــانون رقــم 

، مع عدم سريان ١٩٩٧لسنة  ٦قم ، والقانون ر ١٩٨١لسنة  ١٣٦، والقانون رقم ١٩٧٧لسنة 
.كمـا تضـمنت المـادة ١٩٩٦لسـنة  ٤القانون على الأماكن المذكورة التـى يحكمهـا القـانون رقـم 

الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بامتداد عقود إيجـار الأمـاكن التـى يسـرى عليهـا أحكـام القـانون رقـم 
قـــوة القـــانون دون حاجـــة لصـــالح المســـتأجر، علـــى أن تنتهـــى مـــدة العقـــد ب ١٩٨١لســـنة  ١٣٦

  لإتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمُضى خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
كمـــا تناولـــت المـــادة الثالثـــة مـــن المشـــروع مراعـــاة زيـــادة الأجـــرة القانونيـــة المســـتحقة عنـــد 

ن صـــدور هـــذا القـــانون بخمســـة أمثـــال القيمـــة الإيجاريـــة القانونيـــة المحـــددة طبقـــاً لأحكـــام قـــواني
إيجـار الأمـاكن كمــا راعـت تلــك المـادة زيــادة القيمـة الإيجاريـة الســنوية خـلال مــدة امتـداد العقــد 

  % من قيمة أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.١٥بزيادة سنوية دورية بنسبة 
كمــا نصــت المــادة الرابعــة مــن المشــروع إلتــزام المســتأجرين بــإخلاء المكــان المــؤجر ورده 

ى اليوم التالى لإنتهاء المـدة القانونيـة المشـار إليهـا بالمـادة الثانيـة مـن إلى المالك أو المؤجر ف

                                                      

ف ي ض وء النص وص الدس تورية والق انون ذات الص لة ب بعض ا?حك ام  ٢٧/٣/٢٠١٩) مناقشات قسم التش ريع ف ي ع دة جلس ات آخرھ ا جلس ة ١(

 بين طرفى العGقة ا_يجارية.   المتعلقة بتأجير وبيع ا?ماكن وإعادة التوازن
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المشـــروع، كمـــا أوردت المـــادة الرابعـــة حالـــة امتنـــاع المســـتأجر عـــن تســـليم العـــين المـــؤجرة إلـــى 
صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق فى اللجوء إلى طريق استثنائى يتميـز بسـرعة 

أن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية الفصل فى الطلب المقدم بش
بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، كمـا لـم تحـرم المـؤجر أو المالـك مـن طلـب التعـويض عـن 

  عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقاً للقواعد العامة.
قانون اعتباراً من مُضى شهر من وتضمنت المادة الخامسة من المشروع تاريخ العمل بال

  .)١(تاريخ نشره وإلغاء ما يُخالف ذلك
فــى القضـــية رقـــم  ٢٠١٨مــايو ســـنة  ٥حكــم المحكمـــة الدســتورية العليـــا الصــادر بجلســـة 

قضـــائية "دســـتورية"، ومـــا ورد بحيثياتـــه مـــن أن: "العبـــرة فـــى تقريـــر دســـتورية  ٢٢) لســـنة ١١(
م الدســتور ومقتضــياتها، فــإذا مــا قــرر المشــرع التشــريع هــى بتوافــق أو تصــادم نصوصــه وأحكــا

وفقاً لمبدأى المساواة وصون الملكية الخاصة، وقـد إنزلهمـا الدسـتور  –حقاً معيناً، وجب عليه 
أن يضع القواعد التى تكفُل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية التـى  –مكاناً عالياً 

المساس بحمايـة الملكيـة الخاصـة، وسـبيله إلـى ذلـك  تتكافأ فى العناصر المكونة لها، مع عدم
 –مــن زاويــة دســتورية  –الأداة التشــريعية الملائمــة، وإنفاذهــا مــن التــاريخ المناســب، فــلا يســوغ 

أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكـز المتحـدة فـى أركانهـا وعناصـرها، أو أن 
يُســمى عليــه، فــإذا كــان مقتضــاه فــتح بــاب  يعتــدى علــى الملكيــة الخاصــة، فالدســتور يســمو ولا

إلى حق، امتنع على المشرع أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر، إذ كان 
ذلـك، وكـان جميـع مـؤجرى الأمـاكن لاسـتعمالها فـى غيـر السُـكنى، فـى علاقـاتهم بمسـتأجريها، 

 –انونيـة، ممـا يسـتوجب فى خصوص الامتداد القانونى لمـدة عقـد الإيجـار، تتكافـأ مراكـزهم الق
 –وحدة القاعدة القانونية التى ينبغـى تطبيقهـا فـى حقهـم، إلا أن المشـرع  –من زاوية دستورية 

قــــد خــــالف ذلــــك، إذ اخــــتص فئــــة المــــؤجرين لهــــذه الأمــــاكن  –بموجــــب الــــنص المطعــــون فيــــه 
 لأشــخاص اعتباريــة، بمعاملــة أدنــى مــن قرنــائهم المــؤجرين لهــا لأشــخاص طبيعيــين، بــأن حــرم
الفئة الأولى، من استرداد العـين المـؤجرة مـا بقـى الشـخص الاعتبـارى قائمـاً عليهـا، سـواء كـان 
المســتأجر شخصــاً اعتباريــاً عامــاً أو خاصــاً، حــال أن الفئــة الثانيــة مــن المــؤجرين ســترد إلــيهم 

ى العــين المــؤجرة بعــد وفــاة المســتأجر الأصــلى، أو إنتهــاء امتــداد العقــد، لمــرة واحــدة للفئــات التــ
حــددها المشــرع مــن ورثتــه الــذين يســتعملون العيــد المــؤجرة فــى النشــاط ذاتــه الــذى كــان يمارســه 

لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩طبقاً للعقد، على نحو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (

                                                      

 ) مقترحات ومناقشات لجنة التشريع بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم للمجلس.  ١(
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، وهـــذا ١٩٩٧لســـنة  ٦المشـــار إليـــه بعـــد اســـتبدالها بالمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم  ١٩٧٧
فـــى المعاملـــة بـــين طـــائفتى المـــؤجرين لأمـــاكن لإســـتعمالها فـــى غيـــر غـــرض السُـــكنى،  التمييـــز

بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية 
باعتبــارهم جميعــاً مــؤجرين لأمــاكن مخصصــة لغيــر أغــراض السُــكنى، ممــا كــان يوجــب أن  -

نونية واحدة، لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أى نوع، ومن تنتظمهم جميعاً قواعد قا
ثم، فإن إقامة النص المطعون فيـه هـذا التمييـز التحكمـى بـين هـاتين الطـائفتين مـن المـؤجرين 
فــى هــذا الخصــوص، وبــالنظر لكونــه يُعــد الوســيلة التــى اختارهــا المشــرع لتنظــيم العلاقــة بــين 

ـــاً بالأهـــداف التـــى مـــؤجرى ومســـتأجرى هـــذه الأمـــاكن ـــاً وعقلي ، والتـــى لا تـــرتبط ارتباطـــاً منطقي
 –مـن ثـم  –رصدها لهذا التنظيم، فإنه يكون مصادماً لمبدأى المسـاواة وتكـافؤ الفـرص، ويقـع 

  ) من الدستور".٥٣، ٩، ٤فى حومة مخالفة نصوص المواد (
لقـانون المعـروض وانطلاقاً مما تقدم، وبالنظر إلى ما ورد بالمذكرة الإيضـاحية لمشـروع ا

مـــن مبـــرر لزيـــادة الأجـــرة القانونيـــة وهـــو "تحقيـــق العدالـــة وجبـــر الأضـــرار التـــى تلحـــق بمـــالكى 
العقارات المؤجرة؛ خلُص القسم إلى أن زيادة الأجرة القانونية للأماكن المـؤجرة لاسـتعمالها فـى 

المــؤجرة غيــر غــرض السُــكنى بالنســبة إلــى الأمــاكن المــؤجرة للأشــخاص الاعتباريــة دون تلــك 
لأشـــخاص طبيعيـــين إنمـــا تعتريـــه شـــبهة عـــدم الدســـتورية لإخلالـــه بمبـــدأ المســـاواة الـــذى كفلـــه 
الدستور، بانطوائه علـى تمييـز غيـر مبـرر بـين مُـلاّك الأمـاكن المـؤجرة للأشـخاص الاعتباريـة 
وبين مُلاّك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بالرغم من اتحاد الغرض المؤجرة من أجله 

ك الأماكن، فضـلاً عـن أن الاعتبـارات التـى تـم الاسـتناد إليهـا لزيـادة الأجـرة القـانوني متـوفرة تل
  .)١(فى هاتين الطائفتين من المُلاّك

ولذا ارتأى وضع هذه الملاحظة تحت بصر الجهـة معـدة المشـروع لتعمـل علـى تلافيهـا، 
) ٦) من القانون رقـم (٣دة (وذلك بتعديل الأحكام الواردة بالمشروع لتتضمن تعديلاً لنص الما

المشار إليه آنفاً يقضى بزيادة قيم ونسب زيـادة الأجـرة الـواردة بهـذه المـادة والتـى  ١٩٩٧لسنة 
تســرى علــى كافـــة الأمــاكن المـــؤجرة لغيــر أغــراض السُـــكنى المحكومــة بقـــوانين الإيجــار ســـواء 

د المشـــروع إلـــى كانـــت مـــؤجرة للأشـــخاص الطبيعيـــين أم للأشـــخاص الاعتباريـــة، علـــى أن يُعـــا
القسم لمراجعته مرة أخرى فى حال إعداد التعديل، مشفوعاً بمـذكرة إيضـاحية تبـين الآليـة التـى 

كبيـرة،  اقتصـاديةو  اجتماعيـةتم اتخاذها لتحديد نسب الزيادة فى الأجرة والتى سيكون لها آثـار 
علــى تنفيــذها بمــا بمــا يحــول دون المباغتــة بأحكــام غيــر مســتندة لدراســة دقيقــة للآثــار المترتبــة 
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يتعارض مع مفهوم مبدأ الأمن القانونى والذى يقتضـى التنبـؤ بـأثر القـانون عنـد تطبيقـه وعـدم 
  .)١(وجود احتمالات لأن ينتج عنه عواقب غير متوقعة أو غير مرغوبة

ولأن أحكام المحكمة الدستورية تسرى بـأثر رجعـى، مـا لـم تحـدد المحكمـة تاريخـاً لسـريان 
تورية، ونظـراً لمـا يترتـب علـى عـدم دسـتورية الـنص سـالف الـذكر مـن التـأثير الحكـم بعـدم الدسـ

علــى أداء الأشـــخاص الاعتباريـــة لــدورها فـــى خدمـــة المجتمـــع والاقتصــاد الـــوطنى فقـــد حـــددت 
المحكمة لإعمال أثر هذا الحكم اليوم التالى لإنتهـاء الـدور التشـريعى العـادى السـنوى لمجلـس 

مـــن  ١٩٥ذا الحكـــم فـــى الجريـــدة الرســـمية طبقـــاً لـــنص المـــادة النـــواب، التـــالى لتـــاريخ نشـــر هـــ
مــن  ١١٥) طبقــاً لــنص المــادة ٢٠١٨/٢٠١٩الدســتور وهــو الــدور الــذى ســيعقد خــلال عــام (

  الدستور.
ولقـــد تعمـــدت المحكمـــة مـــن تـــأخير تـــاريخ ســـريان أثـــر هـــذا الحكـــم إعطـــاء المشـــرع مُهلـــة 

العام بالطريقة التى يراها مناسـبة ومتفقـة  للتدخل وتنظيم هذا الموضوع بما يراه محققاً للصالح
مع الحكم الصادر عن المحكمة. فلما كان إخلاء الأشخاص الاعتباريـة مـن الأمـاكن المـؤجرة 
لهم إعمالاً لأثـر الحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية يـؤدى حتمـاً إلـى خلـل فـى الأوضـاع الإداريـة 

فى البلاد، وذلك لأن  جتماعيةضاع الاوالتى سوف تُلقى بظلالها حتماً على الأو  قتصاديةوالا
العديد من هذه الأماكن مؤجرة إما للدولة وأشخاصها الإداريـة فـى مختلـف ربـوع الـبلاد لتـتمكن 
مـــن توصـــيل خـــدماتها إلــــى جميـــع المـــواطنين خاصـــةً فــــى ظـــل الأوضـــاع الحاليـــة إقتصــــادياً 

  . )٢(وإجتماعياً 
المناسـب لمواجهتـه آثـار هـذا وبناءً عليـه فـإن مجلـس النـواب مـدعو لوضـع التشـريع 

  الحكم. وقد يكون ذلك من خلال:
تحديــد مــدة معينــة ينتهــى عقــد الإيجــار بانتهائهــا، وقــد تكــون ثــلاث ســنوات أو خمــس  (أولاً) :

  سنوات على أكثر تقدير.
لســـنة  ٦زيـــادة الأجـــر زيـــادة ملموســـة علـــى نحـــو مـــا فعـــل المشـــرع فـــى القـــانون رقـــم  (ثانيـــاً) :

ية حتــى نهايــة المــدة التــى ينتهــى بانتهائهــا العقــد، ويُتــرك بعــد ذلــك مــع زيــادة ســنو  ١٩٩٧
  لاتفاق الأطراف. إما بإبرام عقد جديد رضائى تماماً، أو إنقضاء العقد بإنقضاء مدته.
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وتكمُن المشكلة الأساسية فى قوانين إيجار الأماكن ليس فى الإمتـداد القـانونى وإنمـا فـى 
مــا يحــرم المــؤجرين ثمــار ملكــه وحيــث تكــون الأجــرة بعيــدة تثبيــت الأجــرة طــوال مــدة الإمتــداد م

  عن أجرة المثل.
  المبحث الثانى

  موقف المحكمة الدستورية من أحكام الإمتداد القانونى للأماكـن المؤجرة 
  لغير السُكنى إلى أشخاص طبيعييـن

ن بتنظـيم الإمتـداد القـانونى لأمـاك ١٧٧لسـنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩/٢أفادت المادة (
لسنة  ٦المؤجر لغير السُكنى ثم قضى بعدم دستورية تلك المادة، وأصدر المشرع القانون رقم 

  لإعادة تنظيم أحكام الإمتداد القانونى لهذه الأماكن. ١٩٩٧
نــص الفقــرة  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩) مـن القــانون رقــم ٢٩/٢الإمتـداد القــانونى فـى ظــل المــاد (

العـين مــؤجرة لمزاولـة نشــاط تجـارى أو صــناعى أو علـى أنــه "إذا كانـت  ٢٩الثانيـة مـن المــادة 
مهنــى أو حرفــى ينتهــى العقــد بوفــاة المســتأجر أو تركــه العــين ويســتمر لصــالح ورثتــه وشــركائه 

  فى العين بحسب الأحوال".
 ٦ولقــد قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية تلــك الفقــرة، ففــى حكمهــا المــؤرخ 

ية اســتمرار شــركاء المســتأجر الأصــلى للعــين التــى كــان ، حكمــت بعــدم دســتور )١(١٩٩٦يوليــو 
يــزاول فيهــا نشــاطاً تجاريــاً أو صــناعياً أو مهنيــاً أو حِرَفيــاً فــى مباشــرة النشــاط بعــد تخلــى هــذا 

  المستأجر عنها.
ولقد اتضح للمحكمة أن هذا النص ينطوى على الإعتداء على حق المؤجر فى الملكية، 

عريضــة للتحايــل والإنتهازيــة ولا توجــد ضــرورة تبــرر الإمتــداد  وأن هــذه الفقــرة قــد فتحــت أبوابــاً 
  القانونى وتحول عقد الإيجار إلى عقد مؤبد.

عــن المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية مــا  ٢٢/٢/١٩٩٧وكــان الحكــم الصــادر بتــاريخ 
) من اسـتمرار الإجـارة التـى عقـدها المسـتأجر فـى شـأن العـين التـى ٢٩/٢قضت عليه المادة (

ها لمزاولــة نشــاط حرفــى أو تجــارى لصــالح ورثتــه بعــد وفاتــه"، واســتندت المحكمــة فــى اســتأجر 
حكمهـا هـذا إلـى أن تلـك الفقـرة تـؤدى إلـى إسـتمرار عقـد الإيجـار لصـالح الورثـة علـى إطلاقهــم 
ولو كـانوا جميعـاً لا يباشـرون الحرفـة أو المهنـة التجاريـة التـى قـام عليهـا المسـتأجر، ولـذا فـإن 

يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بـالعين المـؤجرة سـبباً لاسـتلابها مـن خـلال هؤلاء الورثة 
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مكثهم فيهـا واسـتغلالها فـى عـين نشـاطها السـابق أو فـى غيـره، ثـم مـن بعـدهم إلـى ورثـتهم فـلا 
  .)١(ينتزعها أحد، فلا يبرحونها مهما بَعُد العهد على العقد الأول

 ١٩٧٧لسـنة  ٤٩مـن القـانون  ٢٩مـن المـادة وعندما قضـى بعـدم دسـتورية الفقـرة الثانيـة 
أثار ذلك زُعراً وفزعاً فى الشارع المصرى وانتقل هذا بدوره إلـى السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية 
والسبب فى ذلك الفزع هو الإعتقاد بأن عدم دستورية تلك الفقرة من شأنه أن يمنـع الورثـة مـن 

من الورثـة عقـد إيجـار عـين مخصصـة لغـرض الإستمرار فى الإجارة ويطرد كل من امتد إليه 
  تجارى أو حرفى أو صناعى، خصوصاً أن عدم الدستورية تسرى بأثر رجعى.

) مــا ٢٩/٢ولــو كــان هنــاك تحــرى لحقيقــة الأمــور والأثــر القــانونى لعــدم دســتورية المــادة (
 كانـــت تلـــك الزوبعـــة والفـــزع، وكـــان الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة فـــى القـــانون المـــدنى وقضـــاء

  .)٢(محكمة النقض ما يكفى لمواجهة أثر عدم دستورية تلك الفقرة دون أدنى مشكلة
وهنــا يثــور تســاؤل هــل تطبــق أحكــام القــانون المــدنى إذا كــان إيجــار الأمــاكن خاليــاً مــن 
نص يحدد مصير عقد الإيجار فى حالة معينة؟ هل أحكـام القـانون المـدنى تسـرى فـى حـالتى 

  داد القانونى، أم أنها تقتصر على المدة الإتفاقية؟المدة الإتفاقية ومدة الإمت
حيـث لـم يوجـد بـه أى نـص يقـرر  ١٩٦٩لسـنة  ٥٢وقد أُثيرت المشكلة فـى ظـل القـانون 

مصير عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير السُكنى فى حالة وفاة المسـتأجر وقـد قضـت محكمـة 
قـد نظـم المشـرع الأحكـام العامـة النقض بأنه لابد مـن إعمـال القـانون المـدنى فـى هـذه الحالـة و 

لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيـق فـى الأصـل علـى مـا يُبـرم فـى ظلهـا مـن 
عقــود مـــا لـــم يــرد فـــى تشـــريعات إيجــار الأمـــاكن الإســـتثنائية نــص خـــاص يتعـــارض وأحكامهـــا 

ئى مـن تنظـيم لحالـة لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظـام العـام، فـإذا خـلا التشـريع الإسـتثنا
  معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد الأساسية.

وفيمــا يتعلــق التســاؤل عــن ســريان أحكــام القــانون المــدنى خــلال المــدة الإتفاقيــة فقــط أم 
تسرى فى مدد الإمتداد القانونى كذلك أجابت محكمة النقض بأن القـانون المـدنى يسـرى حتـى 

  المدة المُتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإستثنائى.لو كانت 
من القانون المدنى أن مـوت المسـتأجر لـيس مـن شـأنه أن يُنهـى  ٦٠١وقد نصت المادة 

عقــد الإيجــار، وكــان الغــرض مــن الإجــارة محــل التــداعى هــو إســتغلال المكــان مكتبــاً للمحامــاة 
إنتهاء مدة العقـد الإتفاقيـة وإمتـداده بقـوة القـانون، لا يُنهيـه كقاعـدة فإن وفاة المستأجر ولو بعد 
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عامة بل ينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثته مـن بعـده والإسـتفادة ممـا يخولـه لهـم عقـد الإيجـار 
  . )١(طبقاً للقواعد العامة، فوفاة المستأجر الأصلى لا تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها

ى عموم الورثة دون إشتراط أن تكون قـرابتهم مـن درجـة معينـة ولا وينتقل عقد الإيجار إل
  . )٢(احتراف أى منهم لمهنة المستأجر

ولقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض فـــى الفتـــرة مـــا بـــين صـــدور حكـــم المحكمـــة الدســـتورية بعـــدم 
 ١٩٩٧لســنة  ٦وصــدور القــانون رقــم  ١٩٧٧لســنة  ٤٩) مــن القــانون ٢٩/٢دســتورية المــادة (

  ) العودة إلى تطبيق أحكام القانون المدنى.٢٩/٢بعدم دستورية المادة ( بأن من شأن الحكم
) مــن القــانون المــدنى أن طلــب الإنهــاء، فــى حالــة ٦٠٢،  ٦٠١ومفــاد إعمــال المــادتين (

وفاة المستأجر، مخوّل لورثة المستأجر وحده دون المؤجر متى كـان عقـد الإيجـار لـم يبـرم إلا 
مهنتــه قــد تقتضــى كفايــة خاصــة قــد لا تتــوافر فــى ورثتــه،  بســبب حِرفــة المســتأجر باعتبــار أن

بخــلاف حالــة إبــرام الإيجــار لاعتبــارات تتعلــق بشــخص المســتأجر، فإنــه يجــوز للمــؤجر وورثــة 
  .)٣(المستأجر طلب الإنهاء

ونجــد أن القواعــد العامــة فــى القــانون المــدنى كــان بهــا مــا يكفــى لحمايــة ورثــة المســتأجر 
اً لمصلحتهم حتى لو كـان هـؤلاء الورثـة لا يمارسـون نفـس حِرفـة حيث يظل عقد الإيجار ممتد

المستأجر أو مهنته لأن طلب الإنهاء منوط بـإرادتهم هـم وحـدهم ولـيس للمـؤجر طلـب الإنهـاء 
بسبب وفاة المسـتأجر مـا لـم يكـن عقـد الإيجـار قـد أبـرم لاعتبـارات شـخص المسـتأجر وهـو مـا 

  .)٤(يندُر فى عقود الإيجار
  :١٩٩٧لسنة  ٦عى بموجب القانون التدخل التشري

) وحــدث الزُعــر والفــزع ٢٩/٢بعــد أن حكمــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية المــادة (
ــن ورثــة المســتأجر مــن البقــاء فــى  نتيجــة للإعتقــاد الخــاطئ بــأن القــانون أصــبح خلــواً ممــا يُمَك

جــب الإعمـــال وفـــى العــين المـــؤجرة لغيــر السُـــكنى. وغـــاب العلــم بـــأن القــانون المـــدنى يكـــون وا
 ١٩٩٧لســنة  ٧أحكامــه مــا يكفــى لحمايــة ورثــة المســتأجر فقــد ســارع المشــرع بإصــدار القــانون 

حيـث حـرص المشـرع علـى الإسـتجابة لمـا ارتأتـه المحكمـة الدسـتورية ضـرورياً لتحقيـق التــوازن 
فى العلاقة بـين المالـك والمسـتأجر، فيبـدو أن المشـرع قـد انتهـز الفرصـة لوضـع تنظـيم خـاص 

                                                      

 . ٢٠٥٤ص  ٤٠، رقم ٢٩، مجموعة المكتب الفنى، السنة ٢٧/١٢/١٩٧٨) نقض مدنى ١(

 .  ٩٢٧، ص  ٣٠، س ٢٤/٣/١٩٧٩) نقض مدنى ٢(

 ، غير منشور. ٦٦لسنة  ٣٧٠٥، الطعن رقم ١٩٩٧مارس  ٢٤) نقض مدنى ٣(

 .  ٤٠٢المرجع السابق، ص  صور:د. محمد حسين من) ٤(
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خــرج بــه عــن قواعــد القــانون المــدنى مراعــاة للتــوازن فــى علاقــة المالــك والمســتأجر فــى إيجــار ي
  الأماكن غير المُعدّة للسكن.

وتــدخل المشــرع هنــا أضــاف مزيــة فنيــة حيــث أنــه تفــادى مــا يمكــن أن يوجــه مــن نقــد إلــى 
انونى ) فى حالة الإمتـداد القـ٦٠٢، ٦٠١قضاء محكمة النقض بشأن سريان أحكام المادتين (

  لعقد الإيجار.
ويقوم القانون على مبدأ أن عقد الإيجار ينتهى بإنتهاء مدته، أما فكـرة الإمتـداد القـانونى 
فتقـــوم علـــى أن عقـــد الإيجـــار لا ينتهـــى بإنتهـــاء مدتـــه ولهـــذا فـــإن المـــزج بـــين القـــانون المـــدنى 

  .)١(والقوانين الإستثنائية هو مزج بين نقطتين لا يلتقيان
ظــل العقــود الخاضــعة للقــانون المــدنى ألا ينقضــى عقــد الإيجــار بوفــاة  فمــن المنطقــى فــى

المســـتأجر إذ أن المـــدة الإتفاقيـــة تكـــون ســـارية لـــم تنتـــه، ولقـــد إرتضـــى المـــؤجر إســـتمرار العقـــد 
طوال المدة الإتفاقية، فلا يتأثر مصـير العقـد بوفـاة المسـتأجر متـى كـان عقـد الإيجـار لـم يبـرم 

لهــذا فــإن القــانون المــدنى يســمح بطلــب إنهــاء العقــد فــى حالــة لاعتبــارات شــخص المســتأجر، و 
وفاة المستأجر إذا أبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشـخص المسـتأجر، أمـا فـى ظـل قـوانين إيجـار 
الأمـاكن فإنــه ممــا يتعــارض مــع فلســفة القــانون المـدنى، وممــا لا يتفــق مــع الحكمــة التــى أملــت 

  .)٢(رقة بين المدة الإتفاقية، ومدة الإمتداد القانونى) عدم الفصل أو التف٦٠٢، ٦٠١المادتين (
والقول بغير ذلك من شأنه تأبيد العلاقة الإيجارية وذلك على عكس ما قد يريـده المشـرع 
بعدم تقريـر إنتقـال الإيجـار فـى حالـة وفـاة المسـتأجر الأصـلى، وتلـك هـى الجزئيـة التـى أثـارت 

  رية.وجه عدم الدستورية فى أحكام المحكمة الدستو 
لذا نجد أن التوريث مـع الإمتـداد القـانونى يـؤدى إلـى تأييـد الإيجـار علـى خـلاف طبيعتـه 
الأساسية فالتوريث يـرتبط، فـى مفهـوم القـانون المـدنى، بالمـدة الإتفاقيـة التـى لا يعـرف غيرهـا، 

ينتهـى أما التوريث فى مدة الإمتداد القانونى فهو تأبيـد للعقـد لا يعرفـه القـانون المـدنى، فالعقـد 
  .)٣(فى ظل القانون المدنى بإنتهاء مدته حتى بعد إنتقال الإجارة إلى الورثة

أما فى ظل الإمتداد القانونى فإن التوريث يعنـى تأبيـد العقـد لأن الإمتـداد القـانونى يعنـى 
  عدم إنتهاء العقد بإنتهاء مدته.

ليــه محكمــة لكــان التفســير الــذى انتهــت إ ١٩٩٧لســنة  ٦ولــو لــم يكــن قــد صــدر القــانون 
  النقض مهدداً بعدم الدستورية.

                                                      

 وما بعدھا. ١٢المرجع السابق، ص  المستشار / زكريا شلش:) ١(

 .٩٢التوازن العقدى في إيجار ا?ماكن، ص  د. سعيد سعد عبد الس?م:) ٢(

 وما بعدھا.   ٤٠٢مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ٣(
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  المبحث الثالث
  أحكـام الإمتـداد القانونـى للأماكـن المؤجـرة

  ١٩٩٧لسنة  ٦ رقم لغيـر السُكنى فى ظل القانون
وبموجبه وضع مواد جديدة تحل محل المـادة  ١٩٩٧لسنة  ٦أصدر المشرع القانون رقم 

) ولكـن المعدلـة ٢٩/٢مـادة الجديـدة بـرقم (وأصـبحت ال ١٩٧٧لسـنة  ٤٩) فى القـانون ٢٩/٢(
  .١٩٩٧لسنة  ٦بالقانون 

الأحكام التالية فـى مجـال الإمتـداد القـانونى بالنسـبة  ١٩٩٧لسنة  ٦ولقد تضمن القانون 
  للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى.

  (أولاً): ينتهى عقد الإيجار بترك المستأجر للعين:
داد فى حالة الترك، فمن يترك العين يكـون فـى غيـر حاجـة لهـا لأن مـؤدى التـرك فلا امت

كـــف المســـتأجر الأصـــلى عـــن ممارســـة النشـــاط. فـــإذا كـــان القـــانون قـــد جـــاء خاليـــاً مـــن حكـــم 
الإمتداد فـى حالـة التـرك فـإن مفـاد ذلـك إنتهـاء العقـد بتـرك المسـتأجر الأصـلى للعـين ولا محـل 

نـه لا يعـرف أصـلاً فكـرة التـرك، بـل أن التـرك فـى إطـار القواعـد للرجوع إلى القـانون المـدنى لأ
  .)١(العامة للقانون المدنى يعتبر من قبيل التنازل عن الإيجار

والتنازل عن الإيجار غير جائز فى قوانين إيجار الأماكن إلا بناء على نص قـانونى أو 
ك العــين مــن قبــل رضــاء المــؤجر. فــإذا خــلا القــانون مــن نــص عــن مصــير العقــد فــى حالــة تــر 

  .)٢(المستأجر الأصلى فإن العقد ينقضى بترك العين
ـــد الإيجـــار لا يســـتمر  ٥وقـــد نصـــت المـــادة  ـــى أن عق ـــانون عل ـــة للق مـــن اللائحـــة التنفيذي

  لصالح الورثة إذا ترك المستأجر العين.
  (ثانياً): فى حالة وفاة المستأجر الأصلى فإن العقد يستمر لصالح الورثة بشروط محددة: 

جــب أن يكــون الــوارث مــن الأزواج أو مــن الأقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة، فــالوارث الــذى ي
تتجــاوز درجــة قرابتــه الدرجــة الثانيــة لا يســتفيد مــن الإمتــداد القــانونى، فلــم يطلــق المشــرع حــق 
البقاء لأى وارث وإنما اشترط عـدم تجـاوز الدرجـة الثانيـة وهـذا شـرط هـام لـم يكـن موجـوداً فـى 

) المُلغاة، فلو كان ابـن الأخ هـو الـوارث فـلا يسـتفيد مـن الإمتـداد القـانونى ٢٩/٢نص المادة (
  .)٣(حتى لو توافرت باقى الشروط

                                                      

 .٩٢المرجع السابق، ص  د. سعيد سعد عبد الس?م:) ١(

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٢(

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٣(
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وإذا كــان القريــب حتــى الدرجــة الثانيــة غيــر وارث فإنــه لا يســتفيد مــن الإمتــداد فــى حالــة 
فى وارثـــاً وجـــود أولاد لـــلأخ المتـــوفى لأن الأولاد يحجبـــون عمهـــم، ومـــن ثـــم لا يكـــون أخ المتـــو 

  وبالتالى لا يستفيد من الامتداد القانونى.
لذا يجب أن يكون الوارث قريباً لا تتجاوز قرابته الدرجة الثانية وأيضاً يأخذ حكـم الـوارث 
صــاحب الوصــية الواجبــة علــى إعتبــار أن الوصــية الواجبــة لا تقتصــر بالنســبة لأولاد الأبنــاء 

انيـة وإنمـا تمتـد لأولادهـم وأن نزلـوا علـى أن يحجـب علـى الطبقـة الأولـى وهـم أقربـاء الدرجـة الث
  .)١(كل أصل فرعه

ر أم بلغ فـالغيرة بصـفة الـوارث القريـب  يستفيد من الامتداد الورثة ذكوراً كانوا أم إناثاً قُص
  إلى الدرجة الثانية.

أمـــا الشـــريك فـــى الإســـتعمال فـــلا يســـتفيد مـــن الامتـــداد القـــانونى طالمـــا لـــم يكـــن مســـتأجراً 
. فالمشاركة فى إستغلال العين أو فى إستعمالها فى نشـاط معـين لا يجعـل مـن الشـريك أصلياً 

مســتأجراً، فــإذا مــات المســتأجر الأصــلى كــان الإمتــداد للورثــة فقــط كمــا أســلفنا ولا يســتفيد منــه 
الشــريك ولقــد نصــت المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أنــه لا يســتمر عقــد الإيجــار 

إذا مـــات المســتأجر أمـــا إذا اســـتمر الامتـــداد القــانونى للورثـــة فـــيمكن للشـــريك  لصــالح الشـــركاء
الاستمرار فى إستغلال العين وذلك وفقاً لنظام المشاركة المتفق عليه من جهة، وفى حدود ما 
تسمح به قوانين إيجار الأماكن من المشاركة فى الإسـتغلال أى بمـا لا يخـالف أحكـام التنـازل 

يجــار مــن البــاطن مــن جهــة أخــرى. فالمشــاركة فــى المشــروع تختلــف عــن عــن الإيجــار أو الإ
المشــاركة فــى إســتغلال العــين المــؤجرة حيــث يظــل الشــريك المســتأجر هــو المســتأجر الأصــلى 

  . )٢(وحده
كما أنه أيضاً يستفيد مـن الإمتـداد الورثـة جميعـاً أو علـى إطلاقهـم، بـل يسـتفيد مـنهم مـن 

  النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد.يستعمل العين من الورثة فى ذات 
ــــذى كــــان يمارســــه المســــتأجر  ــــوارث بنفســــه ذات النشــــاط ال ــــزم أن يمــــارس ال ولكــــن لا يل
الأصلى، وإنما يجب فقط إستعمال العين فى ذات النشاط فالعبرة فقط بإستعمال الوارث العين 

ى هذا فلو كان الورثـة جميعـاً يمارسـون فى ذات النشاط ولا أهمية لحرفه أو مهنة الوارث، وعل
حرفة أو مهنة أخرى فإنهم يستفيدون مـن الإمتـداد متـى ظـل إسـتعمال العـين فـى نفـس النشـاط 

  .)٣(عن طريق نائب أو من يعهد له بإدارة النشاط
                                                      

 وا?حكام المشار إليھا في الھامش.  ٥٠، ص ٢٠٠٠: العGقة ا_يجارية في ظل ما استجد من أحكام حتى سنة خيرى أبو الليل) ١(

 .٤٠١السابق، ص المرجع  د. محمد حسين منصور:) ٢(

 .١٧المرجع السابق، ص  المستشار / زكريا شلش:) ٣(



 

POL�

ولقد نصت المادة السابعة من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون علـى أنـه لا يُشـترط أن يسـتعمل 
بنفسه، بل يكفى أن ينـوب عنـه فـى ذلـك أحـد سـواء كـان مـن بـاقى المسـتفيدين  المستفيد العين

أو غيـــرهم. ولا يلـــزم أن يكـــون قيمـــاً أو وصـــياً أو وكـــيلاً رســـمياً فيســـتوى أن يكـــون الإســـتعمال 
بالذات أو بواسطة نائب. ويجب أن يستعمل الورثة العين فـى ذات النشـاط الـذى كـان يمارسـه 

  عقد.المستأجر الأصلى طبقاً لل
بأنـه لمـا  ١٩٨١لسـنة  ١٣٦مـن القـانون رقـم  ١٩وقد قضت محكمة النقض وفقـاً للمـادة 

كـــان للمســــتأجر أن يغيـــر وجــــه إســـتعمال العــــين المـــؤجرة مــــادام لا يســـبب ضــــرراً بــــالمبنى أو 
بشـــاغليه وفقـــاً للضـــوابط التـــى اســـتلزمتها هـــذه المـــادة، وحيـــث أنـــه لـــم تتـــوافر فـــى حقـــه إحـــدى 

لإخــلاء والتــى تضــمنتها المــادة المشــار عليهــا فإنــه يجــوز لمــن إمتــد إليــه الحــالات التــى تجيــز ا
عقــد الإيجــار مــن ورثــة المســتأجر الأصــلى وفقــاً للقــانون أن يغيــر فيمــا بعــد النشــاط الــذى كــان 
يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً علـى القـانون 

  .)١(لامة المبنى أو شاغلينأو أنه يلحق ضرراً بس
وأجــازت محكمــة الــنقض للمســتفيد مــن الورثــة أن يُشــرك آخــرين معــه النشــاط الــذى يزاولــه 

  .)٢(فى العين
ولذا يجب البدء بتحديد النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى، فإن كان هـو ذات 

قـد غيـر النشـاط عمـا النشاط المتفق عليـه عقـداً فـلا صـعوبة، أمـا إذا كـان المسـتأجر الأصـلى 
هــو منصــوص عليــه فــى العقـــد، دون موافقــة المــؤجر فيجــب أن يكـــون التغييــر فــى حــدود مـــا 
  يسمح به القانون أى ألا يكون منطوياً على تغيير فى الإستعمال من شأنه الإضرار بالمالك.

ومـــا جـــاءت بـــه المـــادة الســـابعة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة بـــأن مـــن الاعتـــداد بالنشـــاط الـــذى 
ر المســتأجر لممارســته بســـبب نقــل صــناعته أو مهنتــه أو حرفتـــه خــارج الكتلــة الســـكنية إضــط

وبسـبب انقراضـها والـذى لا يلحــق ضـرر بـالمبنى ولا بشـاغليه، فهــذه الحالـة تنطـوى فـى الواقــع 
علـــى تغييـــر لـــيس مـــن شـــأنه الإضـــرار بـــالمؤجر أو العـــين المـــؤجرة، ولا يجـــوز أن يعتبـــر نقـــل 

ى حد ذاته لتغير النشاط وإنما هى تطبيق للقواعد العامـة متـى تـوافرت الصناع والحرفة سبباً ف
الشــروط. فــلا تملــك اللائحــة التنفيذيــة لأى قــانون أن تضــيف ســبباً يخــالف مــا هــو منصــوص 

  .)٣(عليه فى القانون المدنى أو قوانين إيجار الأماكن

                                                      

، مشار إليه في أبو اللي ل، العGق ة ا_يجاري ة ف ي ظ ل م ا س تجد م ن تش ريعات ٤/٧/١٩٩٩ق جلسة  ٦٢لسنة  ٦٣٩٧) نقض مدنى الطعن رقم ١(

 . ٧٩، التحدث في ا_يجارات، ص ٢٨/١١/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٣لسنة  ٢٥١٠، والطعن رقم ٥٧، ص ٢٠٠٠وأحكام حتى فبراير سنة 

 .٥٨: المرجع السابق، ص خيرى أبو الليل، ٢/٥/١٩٩٩ق جلسة  ٦٧لسنة  ١٢٧٠) نقض مدنى الطعن رقم ٢(

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٣(



 

POM�

إســتعمال العــين  ولقــد نصــت المــادة الســابعة مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أنــه يجــوز للورثــة
فــــى النشــــاط الــــذى اتفــــق عليــــه بيــــنهم وبــــين المــــؤجر وهــــو تطبيــــق لقاعــــدة أن العقــــد شــــريعة 
المتعاقــدين. ولكــن تلــك المــادة اشــترطت أن يكــون الاتفــاق علــى التغييــر كتابيــاً. وهــذا القيــد لا 

تفــاق قيمــة لــه لأن اللائحــة لا تملــك تعــديل القواعــد العامــة فــى الإثبــات ولهــذا يكــون إثبــات الا
على تغيير الإستعمال طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن والقواعد العامـة فـى القـانون 

  .)١(المدنى والإثبات ودون التقيد بما جاء فى اللائحة التنفيذية
كمــا أن المشــرع قــد حــرص علــى قصــر الإســتفادة مــن الإمتــداد القــانونى علــى جيــل واحــد 

  الأصلى. من المستفيدين من ورثة المستأجر
علـى أنـه اعتبـاراً مـن اليـوم التـالى  ١٩٩٧لسـنة  ٦ولقد نصت المادة الأولى مـن القـانون 

لنشـــر القـــانون لا يســـتمر العقـــد بمـــوت أحـــد مـــن أصـــحاب حـــق البقـــاء فـــى العـــين إلا لصـــالح 
  المستفيدين من ورثة المستأجر لأصلى دون غيره ولمرة واحدة.

لمستأجر الأصلى فـإن الإسـتفادة مـن الإمتـداد وخلاصة ذلك أنه إذا توفى أحد من ورثة ا
القانونى لا تمتد إلى ورثته، ويتجمع حق البقاء فى يد الوارث الأخير على قيـد الحيـاة وبوفاتـه 
ينقضــى عقــد الإيجــار، وبعبــارة أخــرى فإنــه ينقضــى عقــد الإيجــار بوفــاة آخــر وريــث للمســتأجر 

  الأصلى.
د استمرار الإستفادة من الإمتـداد القـانونى مـن كما أنه قد قامت المحكمة الدستورية بانتقا

جيل إلى جيل حيث يجعل ذلك عقد الإيجار مؤبداً مما ينـتقص مـن حقـوق المالـك علـى ملكـه 
  بحرمانه من الإنتفاع بثمرة ملكه.

وعليــه فإنــه إذا مــات المســتأجر ممــن انتقــل إلــيهم حــق البقــاء فــإن ورثتــه لا يســتمرون فــى 
الإمتداد أى ينقضى العقد بوفاة مورثهم والقـول بغيـر ذلـك مـن شـأنه الإيجار ولا يستفيدون من 

  .)٢(امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تقضى به المادة الأولى من القانون
والجدير بالذكر هنا أن اللائحة التنفيذية للقانون قد جاءت فى المادة السابعة بنص غير 

  وء الصياغة.واضح ويثير أيضاً الشبهة وذلك لس
فقــد نصــت المــادة علــى أنــه إذا مــات مســتأجر ظــل كــل مســتأجر معــه صــاحب حــق بقــاء 

  فى العين وهذه الجزئية من النص صحيحة تماماً كما سبق أن أوضحنا.

                                                      

 .٢/٥/١٩٩٩ق، جلسة  ٦٧لسنة  ١٢٧٠) نقض مدنى الطعن رقم ١(

 وما بعدھا. ٤٠٧مرجع السابق، ص ال د. محمد حسين منصور:) ٢(
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ولكن تلك المادة أردفت بقولها: "وإلى جانب هـذا الحـق يسـتمر عقـد الإيجـار لصـالح مـن 
  متوفى وقريباً للدرجة الثانية أو زوجاً أو زوجة".يتوافر فيه شرطان هو أن يكون وارثاً لل

وعبارة إلى "جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار" يثير الاعتقاد بأن المشرع يواجه ورثـة 
للمستأجر الأصلى حيث يقرر لهـم الإمتـداد إذا تـوافرت  )١(المستأجر المتوفى أى الجيل الثانى

المادة الأولى من القانون ومن ثم لا يمكـن  الشروط المذكورة، وهذا التفسير يتعارض مع نص
الأخـــذ بـــه، وإنمـــا يبـــدو أن المشـــرع خلـــط بـــين الإصـــطلاحات أو التعريفـــات التـــى وضـــعها فـــى 

  اللائحة فاختلط المستأجر بالمستأجر الأصلى.
وهنا المشرع لا يقصد فى الماد السابعة من اللائحة إلا تكرار أو إيضاح شروط اسـتفادة 

اد القانونى عند وفاة المستأجر الأصلى وليس عند وفاة المستأجر الذى يُقرر الورثة من الإمتد
لــه حـــق البقــاء، وإنمـــا جــاءت فقـــط الصــياغة وترتيـــب الجمــل معيبـــاً وهــو مـــن خصــائص هـــذه 

  اللائحة سيئة الصياغة.
وهــذا مـــا جـــاءت بـــه المـــادة الثامنـــة مـــن اللائحــة التنفيذيـــة وأكدتـــه حيـــث تـــنص علـــى أنـــه 

لايســـتمر عقــد الإيجـــار بمـــوت أحــد مـــن أصـــحاب حــق البقـــاء فـــى  ٢٧/٣/١٩٩٧إعتبــاراً مـــن 
العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيد من ورثة المستأجر الأصلى، وليس ورثة ورثته ولو كانوا 

فإذا مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى  –أقرباء له من الدرجة الثانية 
  من ورثته.

بقــاء يتقــرر لمــرة واحــدة لصــالح ورثــة المســتأجر الأصــلى فقــد حرصــت ولمــا كــان حــق ال
اللائحة التنفيذيـة علـى تحديـد المقصـود بالمسـتأجر الأصـلى، فجـاء فـى المـادة الأولـى رابعـاً ا، 
المستأجر الأصلى هو آخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً، واحداً كـان أو أكثـر، ذكـوراً 

ــاً، ولــيس مــن اســتمر لصــالحه  عقــد الإيجــار، ويعتبــر مســتأجراً أصــلياً كــل مــن تنــازل لــه وإناث
المســتأجر الأصــلى عــن الإيجــار أو بــاع لــه المتجــر أو المصــنع فــى الحــالات التــى يجــوز لــه 

  .)٢(فيها ذلك قانوناً 
  وهنا تجدُر الإشارة إلى أن المستأجر يكون هو المستأجر الأصلى فى الحالتين الآتيتين:

                                                      

 ٢١ق، جلس ة  ٧١لس نة  ١٥٢٢السالف ا_شارة إليھا، نقض م دنى الطع ن رق م  ١٩٩٧لسنة  ٦) من الGئحة التنفيذية للقانون ٧راجع المادة ( )١(

 .٢٠٠٢نوفمبر لسنة 

 . ٩٢المرجع السابق، ص  د. سعيد سعد عبد الس?م:) ٢(
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ــة الأولــى: أجر أصــلياً هــو مــن أبــرم عقــد الإيجــار مــع المــؤجر أى المتعاقــد يكــون المســت الحال
مباشرةً مع المؤجر، وعبارة ابتداءً يُقصد بهـا فـى الواقـع بـدأ باسـتئجار العـين مـن المـؤجر ومـن 

  .)١(استأجر ابتداءً بقصد استبعاد من استأجر لاحقاً من المؤجر كما سيرد عرضه
تأجر الأصــــلى كــــل مــــن اســــتمر كمــــا حــــرص المشــــرع علــــى أن يخــــرج مــــن مفهــــوم المســــ

لصــالحه عقــد الإيجــار أى مــن لــم يكــن متعاقــداً بــداءةً مــع المــؤجر، فــإن المســتفيد مــن الإمتــداد 
  القانونى لا يكون مستأجراً أصلياً فى مفهوم القانون.

ــة: ــة الثاني يكــون مســتأجراً أصــلياً مــن تمــت لــه حوالــة عقــد الإيجــار ســواء تمــت الحوالــة  الحال
المحيل والمؤجر، او بناءً على ما يقرره القـانون دون حاجـة لقبـول المـؤجر، برضاء المستأجر 

. فالمســتأجر )٢(فالتنــازل عــن عقــد الإيجــار هــو حوالــة للعقــد يتضــمن حوالــة حــق وحوالــة ديــن
المحال له تنشأ بينه وبين المحال عليه المؤجر علاقة عقديه إيجارية ومـن ثـم يعتبـر مسـتأجراً 

ل لــه عــن عقــد الإيجــار ســواء رضــاء أو بنــاءً علــى مــا يقــرره القــانون. أصــلياً كــل مــن تــم التنــاز 
ومن أبرز الأمثلـة علـى ذلـك مـا يسـمى بـالبيع بالجـدك  وفقـاً لأحكـام القـانون المـدنى، والتنـازل 

، والتنازل عن مكتب المحامـاة طبقـاً لقـانون ١٩٨١لسنة  ٥١عن المنشأة الطبية طبقاً للقانون 
  .)٣(المحاماة

وحيــث أن موضــوعه تحديــد مصــير العقــد فــى حالــة  ١٩٩٧لســنة  ٦لقــانون وفــى مفهــوم ا
وفــاة المســـتأجر الأصـــلى، فـــإن المســتأجر الأصـــلى يكـــون هـــو آخــر شـــخص طبيعـــى اســـتأجر 

  العين، والمقصود بذلك هو المستأجر الذى يتوفى فى حال قيام علاقته الإيجارية.
ون لا يهتم بترتيب المسـتأجرين أما استخدام عبارة "آخر مستأجر" هى عبارة ركيكة فالقان

  وإنما ينظم مسألة مصير العقد عند وفاة من يعتبر مستأجراً أصلياً.
ونجد أن المسـتأجر الأصـلى المتعاقـد بـداءةً أو عـن طريـق حوالـة عقـد الإيجـار قـد يكـون 
شخصاً واحـداً أو عـدة أشـخاص، فعبـارة المتعاقـد لا تقتصـر علـى شـخص واحـد ولهـذا فـإن مـا 

ــد الــذى لــم تجــر عليــه أصــول الصــياغة فــى جــاء فــى ال مــادة الأولــى رابعــاً هــو مــن قبيــل التزي
  النظام القانونى المصرى.

ونجد أن المشرع قد لجأ إلى هذا التزيد وذلك لإزالـة أسـباب الفـزع التـى ثـارت فـى الشـارع 
المصرى غداة صدور حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا حيـث لجـأ إلـى التفصـيل علـى غـرار مـا 

فى التشريعات الأنجلوسكونية، وخير دليل على ذلك ما جاء فى تلك المادة من التأكيد أن  يتم
                                                      

 .٢٠٠٠يناير  ٧ق، جلسة  ٦٩ لسنة ١٠٦٠نقض مدنى الطعن رقم  )١(

 .٦١، ص ١٩رقم  ٢٩مجموعة المكتب الفنى السنة  ٢/١/١٩٧٨) نقض مدنى ٢(

 وما بعدھا.  ٢٠٤، ص ٤١موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع ا?ماكن الخالية، الجزء الثانى، بند  م. محمد عزمى البكرى: )٣(
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يــد غيــر  عبــارة المســتأجر أو الورثــة تمثــل الــذكور والإنــاث علــى حــد ســواء وهــذا فــى الواقــع تز
مقبــول فيــه نــزول إلــى مســتوى العامــة الــذين لا يعلمــون أصــول القــانون، وكــان يجــدر بالمشــرع 

  .)١(ستوى التشريع لمستوى الثقافة القانونية وليس العكسالإرتقاء بم
ولقد حـرص المشـرع علـى إيضـاح أن المسـتأجر الأصـلى شخصـاً طبيعيـاً والقـانون يحـدد 
مصير العقد فى حالة وفاة المستأجر الأصلى والوفاة لا تـرد إلا علـى الشـخص الطبيعـى، أمـا 

انقضائه مثل انقضـاء مدتـه، وإذا  الشخص المعنوى فالعقد ينقضى إذا تحقق سبب من أسباب
انقضــى الشــخص المعنــوى فهــو لا يــورث وإنمــا ينحــل ومــن ثــمّ لا محــل لإثــارة اســتمرار عقـــد 
الإيجار بعد انقضائه واعتقاداً من المشرع أن هناك لبساً تجب إزالته أضاف أن الموت يُقصد 

  .)٢(به وفاة الشخص الطبيعى
جــة إلــى ذكرهــا، ممــا جعــل اللائحــة التنفيذيــة وهــذه كلهــا بــديهيات لــم يكــن المشــرع فــى حا

  نموذجاً للتشريع ضحل الصياغة.
وعــرّف المشــرع المســتأجر فــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الأولــى مــن اللائحــة التنفيذيــة، ثــم 
عـــرّف المســـتأجر الأصـــلى فـــى الفقـــرة الرابعـــة وإفـــراد تعريـــف لكـــل مـــن المســـتأجر، والمســـتأجر 

  ختلفان.الأصلى يفيد بداهةً أنهما ي
  حكم مؤقت لمن جاوزت قرابته الدرجة الثانية:

علــى أنــه اســتثناءً مــن أحكــام  ١٩٩٧لســنة  ٦جــرى نــص المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابقة يســتمر العقــد لصــالح مــن جــاوزت قرابتــه مــن ورثــة المســتأجر 

كانــت يــده علــى العــين فــى تــاريخ نشــر هــذا متــى  )٣(المشــار إليــه فــى تلــك الفقــرة الدرجــة الثانيــة
القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان 

  .)٤(يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها
لمسـتأجر الأصـلى جـاوزت قرابتـه تفترض هذه الحالة امتداد عقد الإيجار إلى أحـد ورثـة ا

 ٦الدرجة الثانية كالدرجة الثالثـة مـثلاً كـإبن الأخ وذلـك اعتبـاراً مـن تـاريخ العمـل بالقـانون رقـم 
إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى التى كان معمولً بها بالمادة  ٢٧/٣/١٩٩٧فى  ١٩٩٧لسنة 

                                                      

 .٤٠٤مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ١(

 . ٤/٧/١٩٩٩ق، جلسة  ٦٢لسنة  ٦٣٩٧نقض مدنى: الطعن رقم  )٢(

   وقد صدرت تلك ا8حكام فى التواريخ التالية: )٣(

 (خاص بأقارب المصاھرة في حالة ترك العين). ٦/٤/١٩٩٥الجريدة الرسمية في  ١٨/٣/١٩٩٥ -

 ة المستأجر).(خاص بأقارب المصاھرة في حالة وفا ١٦/١/١٩٩٧الجريدة الرسمية في  ١٤/١/١٩٩٧ -

 (خاص بأقارب النسب حتى الدرجة الثالثة).  ١٤/٨/١٩٩٧الجريدة الرسمية في  ٢/٨/١٩٩٧ -

 .١٥، ص ٢٠٠١الوجيز في العGقة ا_يجارية لØماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى سنة  د. زكريا شلش:) ٤(
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بعـدم دسـتوريتها فإنـه حفاظـاً مـن قبل القضاء  ١٩٧٧لسنة  ٤٩فقرة ثانية من القانون رقم  ٢٩
المشرع على استقرار المعاملات والمراكز القانونية وتجنب المباغتة التى قد ينجُم عنها الكثير 
مــن المشــاكل باعتبــار أن الأمــاكن المــؤجرة لغيــر غــرض السُــكنى تتعلــق فــى أغلبهــا بالنشــاط 

  التجارى.
رث الــذى جــاوزت قرابتــه الدرجــة وأراد المشـرع مــن هــذه الحالــة خلــق فرصــة لمثــل هــذا الــوا

  .)١(الثانية لتوفيق أوضاعه
وإذا كــان مــن امتــد لــه العقــد قــد حصــل علــى حكــم نهــائى بثبــوت العلاقــة الإيجاريــة بينــه 

) قبـل إلغائهـا ٢٩/٢وبين المالك وإلـزام الأخيـر بتحريـر عقـد إيجـار لـه فـى ظـل أحكـام المـادة (
هائي الحكم قبل صدور حكـم المحكمـة الدسـتورية لعدم دستوريتها عدّ مستأجراً أصلياً بشروط ن

المشار إليه لأن " الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر قيامـه مقـام 
العقد المكتوب فـى إثبـات هـذه العلاقـة قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بعـدم قبـول دعـوى الطـاعن 

ق  ٥٦لســنة  ٧٠٠ون".(الطعن رقــم بــالإخلاء لعــدم وجــود عقــد إيجــار مكتــوب خطــأ فــى القــان
  ). ٢حـ  ١٨٣ص  ١٢/١٢/١٩٩١جلسة 

وإذا لــم يكــن قــد حصــل علــى مثــل هــذا الحكــم فــإن يســتند فــى وضــع يــده علــى العــين إلــى 
ذلك الإمتداد ويستمر فى العين بقوة القانون حتى موته أو تركه العين ويشترط لاسـتمراره فيهـا 

  .)٢(أن يستعمل العين فى ذات النشاط
لـم يكــن قــد حصـل علــى مثــل هـذا الحكــم فإنــه يسـتند فــى وضــع يـده علــى العــين إلــى  وإذا

ذلك الإمتداد ويستمر فى العين بقوة القانون حتى موته أو تركه العين ويشترط لاسـتمراره فيهـا 
أن يسـتعمل العـين فـى ذات النشـاط الـذى كــان يمارسـه المسـتأجر الأصـلى طبقـاً للعقـد إلا أننــا 

قيــة مــن جــاوزت قرابتــه الدرجــة الثانيــة ولــم يحصــل علــى حكــم نهــائى  أو نـرى الــتحفظ علــى أح
) ٢٩/٢بات بثبوت العلاقة الإيجارية لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية على نـص المـادة (

والتى يستند  ١٩٧٧سبتمبر  ٨من تاريخ إصدار النص فى  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم 
  .)٣(إليها فى امتداد العقد

   

                                                      

 . ٢١٨، ص ٢٠٠٢دنى وقوانين إيجار ا?ماكن لسنة عقد ا_يجار في القانون الم د. السيد عيد نايل، د. محمد السعيد رشدى:) ١(

 .١٥٠، ص٢٠١٩عقد ا_يجار في قوانين إيجار ا?ماكن لسنة د. حسام الدين كامل ا8ھوانى: ) ٢(

 وما بعدھا. ٤٢٠، ص ٢٠٠٦أحكام ا_يجار في القانون المدنى وقانون إيجار ا?ماكن، سنة  د. محمد حسين منصور:) ٣(
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ولائحتــه التنفيذيــة لاســتمرار  ١٩٩٧لســنة  ٦وفقــاً لــنص المــاد الثانيــة مــن القــانون ويتعــين 
  عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته الدرجة الثانية توافر الشروط الآتية:

  ): أن يكون وارثاً وقريباً:١( 
وذلــك فيمــا  ١٩٩٧فبرايــر  ٢٢قبــل القضــاء بــين دســتوريتها بجلســة  ٢٩لأن نــص المــادة 

من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى اسـتأجرها لمزاولـة نصت عليه 
نشاط حـرف أو تجـارى لصـالح ورثتـه بعـد وفاتـه كـان يُفتـرض ثبـوت صـفة الـوارث، إذا لـم يـرد 

عبارة أقارب المسـتأجر الأصـلى كمـا يُفتـرض أن قربتـه تجـاوز  ٢٩فى الفقرة الثانية من المادة 
لســنة  ٦هـا إذا لـم تتجاوزهــا فتخضـع الحالـة لحكـم المــادة الأولـى مـن القـانون الدرجـة الثانيـة لأن

١٩٩٧ .  
  :١٩٩٧مارس  ٢٦): أن يكون شاغلاً للعين حتى ٢(

فلابد ليد الوارث والقريب الذى تجاورت قرابته الدرجة الثانية على العـين ثابتـه حتـى ذلـك 
علـى العـين بمقتضـى حقـه فـى وهو تاريخ نشـر القـانون وتثبـت يـده  ١٩٩٧مارس  ٢٦التاريخ 

  .)١(١٩٧٧لسنة  ٤٩) القانون رقم ٢٩/٢الامتداد القانونى للعقد الوارد بالمادة (
  ): أن يباشر ذات النشاط بالعين الذى كان يباشره المستأجر الأصلى والوارد بالعقد :٣( 

لعين كما يُشترط مباشرة هذا القريب لذات النشاط الذى كان يباشره المستأجر الأصـلى بـا
وفقـاً للشـروط اللازمـة لاسـتمرار  ١٩٩٧مارس  ٢٦والوارد بالعقد حتى تاريخ نشر هذا القانون 

العقـــد طبقـــاً للمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون والتـــى ســـيرد بيانهـــا ورغـــم أن نـــص المـــادة الثانيـــة مـــن 
لم يتضمن السماح لمـن جـاوزت قرابتـه الدرجـة الثانيـة اسـتعمال العـين  ١٩٩٧لسنة  ٦ القانون

واســطة نائـــب عنـــه إلا أن اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون فـــى مادتهـــا العاشـــرة أحالـــت إلـــى شـــروط ب
الإمتداد الواردة بالمادة السابعة منها ومن هـذه الشـروط أنـه يكفـى أن ينـوب المسـتفيد عنـه مـن 

  .)٢(يباشر النشاط وبالتالى يكفى أن ينوب من جاوزت قرابته الثانية آخرين لمباشرة النشاط
تعدد الورثة الذين جاوزت قرابتهم للمستأجر الأصلى لدرجة الثانية كما لو كانوا بـين وإذا 

أخ وإبــن أخــت وعــم فــإن العقــد يمتــد إلــيهم جميعــاً وفــى حالــة وفــاة أحــدهم لا يمتــد إلــى أيٍ مــن 
  ورثته بل يستمر لصالح الباقين منهم فقط وينتهى العقد بوفاتهم جميعاً.

وز لهــذا الــوارث الــذى جــاوزت قرباتــه الدرجــة الثانيــة أن كمــا ينبنــى علــى ذلــك أنــه لا يجــ
يطلــب مــن المحكمــة الحكــم بثبــوت العلاقــة الإيجاريــة لــه لتلــك العــين بينــه وبــين المالــك وإلــزام 

                                                      

 ٢٢٨، ص ٢٠٠٠عقد ا_يجار في القانون المدنى وقوانين إيجار ا?ماكن، الطبع ة ا?ول ى س نة  ل، د. محمد السعيد رشدى:د. السيد عيد ناي) ١(

 وما بعدھا.

 وما بعدھا. ١٤١المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٢(



 

POS�

لســـنة  ٦الأخيـــر بتحريـــر عقـــد إيجـــار لـــه عنهـــا إلا وفقـــاً لحكـــم المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم 
  تداد العقد لورثته أياً كانت درجة قرابتهم به.أى بما تضمنته من قيد عدم جواز ام ١٩٩٧

كما يتعين لامتداد العقد لورثة المستأجر الأصلى بعـد وفاتـه أو وفـاة صـاحب حـق البقـاء 
ـــت  ـــإذا  حال ـــد مـــن ورثـــة المســـتأجر الأصـــلى، ف ـــه العق ـــوارث الممتـــد إلي فـــى العـــين أن يكـــون ال

الــة قيــام الــوارث بقتــل مورثــه وهنــا الظــروف ومــن اعتبــاره وارثــاً فــلا يمتــد إليــه العقــد كمــا فــى ح
يُحــرم مــن الميــراث حيــث أنــه مــن المقــرر وفقــاً لأحكــام الشــريعة الإســلامية لــيس لقاتــل ميــراث 
حتى ولو أن مثل هذا الوارث يباشر ذات النشاط الـذى كـان يمارسـه المـورث حتـى الوفـاة وفقـاً 

  . )١(للعقد
  الموصى له:

ـــانون ١/١بتطبيـــق أحكـــام المـــادة ( ـــين حـــالتين ١٩٩٧لســـنة  ٦رقـــم ) مـــن الق : )٢(نفـــرق ب
إذا كان الموصى له وارثاً فإنه يمتد إليـه العقـد طبقـاً لشـروط المـادة المـذكورة والأخـرى  الأولى:

  وهى استعمال العين والاستمرار فى ذات النشاط وأن يكون قريباً حتى الدرجة الثانية.
أن يكـون موصـى لـه بمـال معـين ويُعـد إذا كـان الموصـى لـه لـيس وارثـاً فإنـه لا يعـدو  الثانية:

خلفــاً خاصــاً للمســتأجر الأصــلى وبالتــالى لا يأخــذ حكــم الــوارث أمــا إذا جــاوزت القرابــة الدرجــة 
  .)٣(الثانية وكان وارثاً فإنه كموصى له لا يمتد إليه العقد وفقاً للمادة المذكورة

ن الوصــية رقــم مــن قــانو  ٧٦وإذا كانــت هنــاك وصــية واجبــة كتلــك المقــررة بــنص المــادة 
فـى حـدود ثلـث التركـة للأحفـاد الـذين يمـوت آبـاؤهم فـى حيـاة أحـد والــديهم  ١٩٤٦) لسـنة ٧١(

طالمـــا لـــم يوصـــى الحـــد لفـــرع ولـــده المتـــوفى بمثـــل نصـــيب ذلـــك الولـــد بشـــرط أن يكونـــوا غيـــر 
وارثـــين، وإلا يكـــون الميـــت قـــد أعطـــاهم بغيـــر عـــوض مـــا يســـاوى الوصـــية الواجبـــة، فـــإن هـــذه 

الموصى لهم تعتبر خلفاً عاماً للمستأجر الأصـلى ويعـدون فـى حكـم الورثـة ويمتـد الطائفة من 
ـــاقى شـــروط الامتـــداد  ـــوافر ب ـــة بشـــرط ت ـــار درجـــة قـــرابتهم هـــى الثاني ـــد الإيجـــار باعتب ـــيهم عق إل

  .)٤(وأخصها ممارسة ذات النشاط الذى كان يمارسه المورث (المستأجر الأصلى) طبقاً للعقد
   

                                                      

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(

 .١٩: المرجع السابق، ص ا شلشالمستشار. زكري) ٢(

 وما بعدھا. ٢٠٨، ص ٤٢موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع ا?ماكن الخالية، الجزء الثانى، بند  د. محمد عزمى البكرى:) ٣(

 .٢/٥/١٩٩٩ق جلسة  ٦٧لسنة  ١٢٧٠نقض مدنى: الطعن رقم  )٤(
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  المبحث الرابع
 ١٩٨١لسنة  ٥١وقانون المنشأة الطبية رقم  ١٩٩٧لسنة  ٦ة بين القانون رقم العلاق

  بشأن الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير السكنى
لقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض بـــأن القاعـــدة أنـــه إذا تعلـــق الأمـــر بتطبيـــق قـــانونين كلاهمـــا 

 ٦كـان القـانون رقـم  خاص فإنه يتعين تقييد السـابق منهمـا بمـا تضـمنه اللاحـق مـن قيـود ولمـا
هــو قــانون خــاص وتســرى أحكامــه علــى كافــة الأمــاكن الــواردة بــه حتــى لــو كــان  ١٩٩٧لســنة 

يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة وكان ذلك القانون لاحـق فـى صـدوره للقـانون 
  بشأن تنظيم المنشآت الطبية. ١٩٨١لسنة  ٥١رقم 

تفيــد الامتــداد القــانونى لعقــد الإيجــار  أحكامــاً  ١٩٩٧لســنة  ٦وقــد وردت فــى القــانون رقــم 
المبـرم لمزاولــة نشــاط تجــارى أو صــناعى أو مهنــى  أو حرفــى حيــث اشــترط المشــرع لاســتمرار 
عقــد الإيجــار لورثــة المســتأجر الأصــلى بعــد وفاتــه ممارســتهم ذات نشــاط مــورثهم بــالعين طبقــاً 

مخالفتها فإنه يتعين إعمالها للعقد وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز 
على عقد إيجار المنشآت الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشـاط مـورثهم بـالعين 

وهــذا مــا جــاءت بــه  –طبيــب مــرخص لــه بمزاولــة المهنــة  – )١(ولــو كــان بواســطة نائبــاً عــنهم
اشــتراط تعيــين بتنظــيم المنشــآت الطبيــة مــن  ١٩٨١لســنة  ٥١المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم 

مدير للمنشأة الطبية خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ وفـاة المسـتأجر الأصـلى وذلـك للإبقـاء علـى 
  رخصة صاحب المنشآت لصالح ورثته.

كما أجازت المادة الخامسة من نفس القانون لورثة الطبيب التنـازل عـن المنشـآت الطبيـة 
وعـدم توقفهـا ويؤكـد ذلـك  )٢(شـأةلطبيب مرخص لـه بمزاولـة المهنـة وذلـك لضـمان اسـتمرار المن

أن العلـة مـن اســتمرار عقـد إيجـار المنشــأة الطبيـة لورثــة الطبيـب وشـركائه فــى إسـتعمال العــين 
هى الإبقـاء علـى المنشـأة وعـدم تأثرهـا بوفـاة صـاحبها ولكـى تسـتمر فـى أداء الخـدمات الطبيـة 

  .  )٣(للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لايجوز مخالفته
باعتباره قانوناً لاحقاً للقانون  ١٩٩٧لسنة  ٦ويستخلص من هذا القضاء أن القانون رقم 

وكلاهما قانون خاص فإن ما يرد فـى القـانون اللاحـق يقيـد مـا جـاء فـى  ١٩٨١لسنة  ٥١رقم 
القانون السابق. ومن ثمّ فإن امتـداد عقـد الإيجـار لصـالح ورثـة المسـتأجر يحكمـه مـا جـاء فـى 

  وخصوصاً ضرورة مباشرة نفس النشاط فى العين أى عدم تغيير النشاط. ١٩٩٧قانون سنة 
                                                      

 .١٥٠مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(

 .٣٤مرجع سابق، ص  المستشار . زكريا شلش:) ٢(

 ، الموقع ا_لكترونى للمحكمة. ٨/٦/٢٠١٦ق جلسة  ٨٤لسنة  ٤٦٧٩) نقض مدنى الطعن رقم ٣(
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مــن أن عقــد  ١٩٨١لســنة  ٥١وبنــاءً علــى مــا ورد فــى المــادة الخامســة مــن القــانون رقــم 
إيجار المنشأة الطبية لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثتـه وشـركائه 

بـــأن يكـــون  ١٩٩٧لســـنة  ٦التـــى فرضـــها القـــانون رقـــم يجـــب أن يخضـــع هـــذا الامتـــداد للقيـــود 
الامتداد مشروطاً بممارسة الورثة بالذات أو الواسطة نفـس النشـاط الـذى كـان يباشـره المـورث، 

 ١٩٩٧لسـنة  ٦وأن يكون لجيل واحد فقط وغيرها من شروط الامتداد القـانونى، فالقـانون رقـم 
لقانون الأخير خاص بدوره ومن ثمّ فإن لأن ا ١٩٨١لسنة  ٥١قانون خاص يقيد القانون رقم 
  اللاحق يفسخ أو يقيد السابق.

فقد أعطت للمستأجر  الحـق أن  )١(١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ١٨وطبقاً للمادة 
يغير أوجه استعمال العين المـؤجرة مـادام لا يسـبب ضـرراً بـالمبنى أو بشـاغليه ولـم تتـوافر فـى 

نتها هـذه المـادة فإنـه يجـوز لمـن امتـد إليـه الإيجـار مـن حقه إحدى حالات الإخـلاء التـى تضـم
ورثـــة المســـتأجر الأصـــلى وفقـــاً للقـــانون أن يغيـــر الاســـتعمال مـــادام لا يثبـــت المـــؤجر أن هـــذا 

  .)٢(التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون ولم يلحق ضرراً بسلامة المبنى  أو بشاغليه
  المبحث الخامس

  ـــــى الأماكـــــن المؤجـــــرةزيـــــادة الأجـــــرة فـ
  ١٩٩٧لسنة  ٦لغيـر السُكنى بعد صدور القانون رقم 

قــرر زيــادة فــى الأجــرة علــى الأمــاكن المــؤجرة لغيــر السُــكنى أيــاً  ١٩٩٧لســنة  ٦القــانون 
كان الغـرض مـن الاسـتعمال فتسـرى علـى الأمـاكن المـؤجرة لمزاولـة نشـاط تجـارى أو صـناعى 

ى غــــرض آخــــر خــــلاف السُــــكنى، فتســــرى علــــى الأمــــاكن المــــؤجرة أو حرفــــى أو مهنــــى، أو أ
لاســـتعمالها مستشـــفى أو مدرســـة حكوميـــة أو غيـــر حكوميـــة وعلـــى الجمعيـــات الخيريـــة التـــى 

  .)٣(جتماعيةتستأجر مكاناً لأغراضها، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأندية الرياضية أو الا
الإيجـار فـإذا حُـدِدَ لغيـر السُـكنى، وتحديد الغرض من الإيجار لابد من أن يتضـمنه عقـد 

استحق المؤجر الزيادة فى الأجرة. ولكـن إذا كـان الغـرض المحـدد فـى العقـد هـو السُـكنى وقـام 
المسـتأجر بتغييـر الاسـتعمال إلــى غيـر السُـكنى وذلـك اســتناداً إلـى أن التغييـر لا ينطـوى علــى 

تبــر متفقــاً مــع صــحيح القــانون إضــرار بــالمؤجر أو بــالمبنى فــإن العبــرة تكــون بــالواقع حيــث يع
  .)٤(ومن ثمّ يستحق المؤجر الزيادة فى الأجرة

                                                      

 .١٢٢، ص ٢٥، حـ ١٩٩٠مجموعة أحكام المحكمة الدستورية من  )١(

 للمحكمة.  ، الموقع ا_لكترونى١٨/٥/٢٠١٧ق جلسة  ٨٢لسنة  ١٣٢٦٨) نقض مدنى الطعن رقم ٢(

 .١٥٤مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٣(

 .٣٣٤مرجع سابق، ص  د. سيد عيد نايل:) ٤(
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أمــا إذا كــان العكــس بــأن يكــون الغــرض المحــدد فــى العقــد هــو الاســتعمال لغيــر السُــكنى 
ـــكنى. فـــى ذلـــك الصـــدد نصـــت المـــادة  مـــن  ١١ويقـــوم المســـتأجر بتغييـــر الاســـتعمال إلـــى السُ

العين من تطبيق أحكـام هـذا البـاب تغييـر اسـتعمالها إلـى اللائحة التنفيذية على أنه "ولا يخرج 
  أغراض السُكنى دون اتفاق مع المؤجر".

فهـذه المـادة تسـتلزم للاعتــداد بتغييـر الاسـتعمال مـن غيــر السُـكنى إلـى السُـكنى أن يكــون 
المؤجر قـد وافـق علـى تغييـر الاسـتعمال. ولمـا كانـت اللائحـة التنفيذيـة لا يمكـن أن تـرد بحكـم 

علـى تعـديل للقـوانين فـإن هـذا الحكـم لا يعتـد بـه إلا إذا أمكـن رده إلـى الأحكـام الـواردة  ينطوى
فى القـانون والواقـع أن قـانون إيجـار الأمـاكن يتبـع تغييـر الاسـتعمال الـذى مـن شـأنه الإضـرار 
بـالمؤجر وتغييــر الاســتعمال مـن غيــر السُــكنى إلـى السُــكنى مــن شـأنه أن يضــر بــالمؤجر لأنــه 

لاســتفادة مــن زيــادة الأجــرة ولهــذا فــإن التغييــر لا يُعتــد بــه ويحــق للمــؤجر التمســك يحرمــه مــن ا
  .)١(بالغرض المتفق عليه والحصول على الزيادة المقررة قانوناً 

ــــانون  ــــر  ١٩٩٧لســــنة  ٦وكمــــا ســــبق أن الق ــــى الأمــــاكن المــــؤجرة لغي ــــى عل لا يســــرى إل
  :السُكنى، فإنه بالنسبة للجراجات يجب التفرقة بين عدة صور

  الصورة الأولى:
حيــث لا يكــون علــى الإطــلاق بصــدد عقــد الإيجــار وإنمــا عقــد وديعــة، ومــن ثــمّ لا محــل 

لأنـــه لا يســـرى إلا علـــى الأمـــاكن المـــؤجرة أى حيـــث  ١٩٩٧لســـنة  ٦إطلاقـــاً لســـريان القـــانون 
توجــد علاقــة إيجاريــة. ولقـــد قضــت محكمــة الـــنقض بــأن قيــام شـــخص بوضــع ســيارته بجـــراج 

شــهرى ينطــوى علــى إبــرام عقــد وديعــة بــأجر ينحســر عنهــا وصــف العلاقــة عمــومى لقــاء جعــل 
وإنمـا يسـرى  ١٩٩٧لسنة  ٦ . وبناءً عليه لا محل لزيادة أجرة الجراج وفقاً للقانون)٢(الإيجارية

  أحكام عقد الوديعة. 
  الصورة الثانية:

قـد إذا كان محل عقد الإيجـار هـو اسـتئجار مكـان لاسـتخدامه كجـراج وذلـك بنـاءً علـى ع
إيجــار مســتقل أى لايكــون فيــه الجــراج مُلحقــاً بــأى عقــد آخــر وخصوصــاً بعقــد إيجــار مســكن، 

لسـنة  ٦فالإيجار فى هذه الحالة يرد على مكان لغير السُكنى ومن ثمّ يخضع لأحكام القانون 
١٩٩٧ .  

   
                                                      

 .١٥٥،  ١٥٤مرجع سابق، ص ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(

،  ٥)، ص ١٩٩٧/١٩٩٨، موجز المبادئ التى يصدرھا المكتب الفنى (١٩/٣/١٩٩٧و٢٤/٤/١٩٩٧ق، جلسة  ٦٢لسنة  ٢٩٦٧) الطعن رقم ٢(

 .  ٤و٣قاعدة 
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  الصورة الثالثة:
ر حيــث يكــون هنــاك عقــد إيجــار مســكن حــددت فيــه أجــرة المســكن وتضــمن العقــد تــأجي

جراج للمستأجر وذلك مقابل أجرة مستقلة عـن أجـرة المسـكن ففـى هـذه الحالـة يوجـد فـى الواقـع 
وعقـد إيجـار الجـراج أى مكـان  ١٩٩٧لسـنة  ٦عقدان، عقد إيجـار مسـكن ولا يخضـع للقـانون 

  .)١(على العقد الأخير ١٩٩٧لسنة  ٦مؤجر لغير السُكنى ومن ثمّ يسرى القانون 
  الصورة الرابعة:

محل عقد الإيجار مسكناً ومن ملحقات المسكن جراج وحجرة للغسيل أو للخـادم  إذا كان
 –المسـكن  –بالسطوح، وحددت أجرة واحدة لكل محل العقد بدون أدنـى تجزئـة لأجـرة الأصـل 

وملحقاته، فإن العقد برمته يرد على مكان مؤجر للسُكنى، فالفزع يتبع الأصل ولا ينفصل عنه 
، والقول بغير ذلك يستوجب تجزئة ١٩٩٧لسنة  ٦هذا العقد القانون ومن ثمّ،  لا يسرى على 

  .)٢(الأجرة لتحديد ما يخص كل فرع من الأصل
ولسريان زيادة الأجرة لابد وأن يكون عقد الإيجار خاضعاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن 

الأماكن التى لا تسرى أحكام القانون على  ١٩٩٧لسنة  ٦فطبقاً للمادة الرابعة من القانون  –
بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لـم  ١٩٩٦لسنة  ٤يحكمها القانون رقم 

  يسبق تأجيرها أو التى انتهت أو تنتهى عقد إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضيف أيضاً اللائحة التنفيذية أنـه يجـب أن تكـون أجـرة المكـان خاضـعة لقواعـد تحديـد 

  جرة.الأ
والمشرع لم يقصد قصر زيـادة الأجـرة علـى الأحـوال التـى يكـون تحديـد الأجـرة فيهـا بغيـر 
الاتفــاق، فكمــا ســنرى تقــررت الزيــادة فــى بعــض الأمــاكن التــى تــم فيهــا تحديــد الأجــرة بالاتفــاق 
وســوف نوضــح فيمــا بعــد المقصــود باعتبارهــا أجــرة قانونيــة، فالمشــرع لــم يقصــد إضــافة شــرط 

  نوضح فى كل حالة المقصود بخضوعها لقواعد تحديد الأجرة.جديد وإنما س
إلا علـى الأمـاكن المـؤجرة لغيـر السُـكنى فيخـرج  ١٩٩٧لسنة  ٦ولا تسرى أحكام القانون 

لَ المستأجر حق التأجير مفروشـاً  عن نطاق هذا القانون الأماكن المؤجرة للسُكنى حتى لو خو
المـؤجر والمسـتأجر هـو السُـكنى. أمـا التـأجير  من البـاطن طالمـا أن الغـرض مـن الإيجـار بـين

مفــروش لا يعتبــر نشــاطاً تجاريــاً فــى مفهــوم قــانون إيجــار الأمــاكن. ولا محــل لإعمــال أحكــام 

                                                      

 .٦٧، ص٢٠٠١الوجيز في العGقة ا_يجارية، الطبعة ا?ولى، سنة  المستشار / زكريا شلش:) ١(

 .١٥٧مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٢(
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قانون الضرائب إذ لكل قانون مفهومه. فالتأجير مفروش لا يغير من طبيعة العقد ولا الغرض 
  .)١(من استعمال العين

د القـانونى أو عقـد الإيجــار الأصـلى بالعلاقــة بـين المــؤجر والعبـرة فـى إنتهــاء مـدة الامتــدا
والمستأجر الأصلى، فإذا انقضى هذا العقد لأى سبب فإن الإيجـار مـن البـاطن ينقضـى طبقـاً 

  للقواعد العامة.
أمـــا مســـألة أجـــرة مقابـــل المفـــروش فـــى العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر تحكمهـــا قواعـــد 

ة موافقـة المالـك، أو مـن حيـث الأجـرة الإضـافية التـى التأجير المفروش سواء من حيـث ضـرور 
  .)٢(يستحقها المالك

ويفرق المشرع فى قوانين إيجار الأمـاكن بـين مـا يعتبـره مكانـاً مـؤجراً لغيـر السُـكنى وبـين 
فــلا يــدخل هــذا التــأجير فــى إطــار المكــان المــؤجر لمباشــرة غــرض تجــارى،  )٣(التــأجير مفروشــاً 

وهــى تختلــف عــن الزيــادات التــى قررهــا المشــرع  ٤٥دت فــى المــادة فعــلاوة التــأجير مفروشــاً ور 
 ١٣٦مــن القــانون  ١٩فــى حالــة التــأجير لغيــر غــرض السُــكنى والمنصــوص عليهــا فــى المــادة 

فـــالعبرة بـــالغرض مـــن  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩مـــن القـــانون رقـــم  ٢٣ومـــن قبلهـــا المـــاد  ١٩٨١لســنة 
غـرض التـأجير مـن البـاطن، فهـو ميـزة الإيجار فى عقد الإيجـار الأصـلى، ولا يغيـر مـن هـذا ال

تعطى للمستأجر وليست تغييراً للغرض من الإيجار كما أن التأجير من الباطن لا يقيم علاقة 
مباشـــرة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر مـــن البـــاطن، وحقـــوق المالـــك تكـــون فـــى مواجهـــة المســـتأجر 

  .)٤(الأصلى
نونيــة الحاليــة بأنهــا آخــر أجــرة ولقــد حــددت المــادة الأولــى سادســاً مــن اللائحــة الأجــرة القا

  .٢٧/٣/١٩٩٧استحقت قبل 
ــــه لا عبــــرة  ــــد الأجــــرة القانونيــــة  –وأوضــــحت اللائحــــة التنفيذيــــة أن ــــالأجرة  –عنــــد تحدي ب

المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمـة الإيجاريـة المتخـذة أساسـاً لحسـاب 
كلتاهمـــا عـــن مقـــدار الأجـــرة القانونيـــة وإنمـــا يعتـــد  الضــريبة علـــى العقـــارات المبنيـــة إذا اختلفـــت

بالقيمـــة الإيجاريـــة المتخـــذة أساســـاً لحســـاب الضـــريبة عنـــد احتســـاب زيـــادة الأجـــرة المنصـــوص 
  .)٥(١٩٨١لسنة  ١٣٦عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 

                                                      

 ق.  ٦١لسنة  ٥١١٢، الطعن ٢٧/١١/١٩٩٦) نقض مدنى ١(

 .٧٣مرجع سابق، ص  المستشار/ زكريا شلش:) ٢(

 .٣٠٧مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ٣(

 .٤٩٩، ص ١٩٢٩إيجار ا?شياء)، الطبعة ا?ولى، سنة  –شرح القانون المدنى في العقود (عقد ا_يجار  د. عبد الرازق السنھورى:) ٤(

 .٤٤٥مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ٥(
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المثـل وفى جميع الأحوال التى لا تكـون فيهـا الأجـرة القانونيـة غيـر معلومـة يرجـع لأجـرة 
وتحديــد الأجــرة القانونيــة بحســب تــاريخ إنشــاء المكــان فــالعبرة فــى معرفــة القــانون الــذى يحكــم 
المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاتـه ولـيس المبنـى وذلـك إذا اسـتجد المكـان بعـد 
تاريخ إنشاء المبنى، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمـة وتمسـك بإعـادة 
تحديد الأجرة، أو أضيفت وحدة حديثة، أو تمت تعلية طـابق حـديث فـى مبنـى قـديم، ولكـن لا 
يُعد إنشاء لمكان مجرد تغيير استعمال العين كليـاً أو جزئيـاً إلـى غيـر أغـراض السُـكنى والـذى 

 ١٣٦من القانون  ١٩يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة كما هو وارد فى المادة 
  .١٩٩٧لسنة  ٤٩من القانون  ٢٣مادة وال ١٩٨١لسنة 

هــى عبــارة عــن نســبة مئويــة مــن الأجــرة  ١٩٩٧لســنة  ٦والزيــادات التــى قررهــا القــانون 
  القانونية.

وهـــى الأجـــرة القانونيـــة الحاليـــة للعـــين  )١(وهنـــا يلـــزم توضـــيح المقصـــود بـــالأجرة القانونيـــة
بعقــد الإيجــار أو بموجــب نــص  المــؤجرة لغيــر غــرض السُــكنى هــى الأجــرة الأصــلية المحــددة

أو عن طريق  ٥/١١/١٩٦١قانونى بالنسبة للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 
،  ١٩٨١يوليو لسنة  ٣٠وحتى  ١٩٦٢لسنة  ٤٦لجان تحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 

التاريخ حتى أو المتفق عليها فى عقد الإيجار بعد ذلك  ١٩٨١لسنة  ١٣٦قبل العمل بقانون 
مخصوماً منها كامل التخفيضات  ١٩٩٦لسنة  ٤تاريخ العمل بالقانون رقم  ١٩٩٦يناير  ٣٠

 ١٩٦٥لسنة  ٧، ١٩٦١لسنة  ١٦٨، ١٩٥٨لسنة  ٥٥، ١٩٥٢لسنة  ١٩٩المقررة بالقوانين 
حســب الأمــاكن الخاضــعة لأحكامهــا وبالنســب الــواردة بكــل منهــا ومضــافاً إليهــا كامــل الزيــادة 

مــن القــانون المــذكور ونصــفها فــى حالــة جمــع المســتأجر بــين  ١٩يهــا بالمــادة المنصــوص عل
  غـــرض السُـــكنى وغيـــره مـــن الأغـــراض فـــى المكـــان الواحـــد وكامـــل الزيـــادة المنصـــوص عليهـــا

نصـــفها فـــى حالـــة الجمــع فـــى المكـــان الواحـــد بـــين  ١٩٩٧لســنة  ٦مـــن القـــانون رقـــم  ٣المــادة 
  .)٢(غرض السُكنى وغيره من الأغراض

   

                                                      

 . ٥١مرجع سابق، ص  المستشار . زكريا شلش:) ١(

 .٤٣٠مرجع سابق، ص  مد حسين منصور:د. مح) ٢(
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  تبط تحديد الأجرة القانونية بتاريخ إنشاء المكان أو المبنى:وير  -
  .١٩٤٤(أولاً): الأماكن المنشأة قبل أول يناير 

أو  ١٩٤١والقاعـــدة أن الحـــد الأقصـــى للأجـــرة لا يجـــوز أن يزيـــد عـــن أجـــرة شـــهر إبريـــل 
% مـــن هـــذه الأجـــرة تبعـــاً لطبيعـــة ٧٠% و١٠أجـــرة المثـــل لهـــذا الشـــهر إلا بنســـبة تتـــراوح بـــين 

  لمكان المؤجر وطريقة استغلاله.ا
 ١٣/٧/١٩٨١تعدلت الأجرة القانونية اعتباراً من  ١٩٨١لسنة  ١٣٦(أ): وطبقاً للقانون 

% مــن القيمــة الإيجاريــة المتخــذة أساســاً لحســاب الضــريبة علــى العقــارات المبنيــة ٣٠بزيادتهــا 
  فى ذات الإنشاء.

عماله إلـــى غيـــر السُـــكنى بعـــد (ب): أمـــا إذا كـــان المكـــان مخصصـــاً للسُـــكنى وتغيـــر اســـت
  %.٢٠٠فتزداد الأجرة القانونية بنسبة  ١٩٨١لسنة  ١٣٦العمل بالقانون 

وعلى هذا فإنه بالنسبة للأماكن الخاصة للبنـد (أ) أى التـى كانـت مخصصـة منـذ البدايـة 
مضــافاً  ١٩٤١لغيــر السُــكنى فــإن الأجــرة القانونيــة الحاليــة تحــدد بتلــك الأجــرة فــى أول إبريــل 

% وفقاً للأُسس السابق بيانها، ومن مجموع ذلك تتحـدد الأجـرة القانونيـة ٣٠ها الزياد بنسبة إلي
، وحيــث تكــون الزيــادة بنســبة ثمانيــة ١٩٩٧لســنة  ٦التــى تــرد عليهــا الزيــادة بموجــب القــانون 

  . )١(أمثال
ة أمـا الأمـاكن المشـار إليهـا فـى البـد (ب) فـإن الأجـرة الحاليـة هـى تلـك المحـددة بعـد زيــاد

%، فـإذا كانـت أجـرة المكـان قبــل تغييـر اسـتعماله لغيـر السُـكنى خمـس جنيهــات ٢٠٠نسـبة الــ 
أمثال وفقاً للقـانون  ٨جنيهاً، وتلك الأجرة الأخيرة هى التى تزاد بنسبة  ١٥تصبح بعد التغيير 

  .١٩٩٧لسنة  ٦
  :١٩٦١نوفمبر  ٤حتى  ١٩٤٤(ثانياً): الأماكن المنشأة من أول يناير 

للقــانونين رقمــى  ١٩٦١نــوفمبر  ٤حتــى  ١٩٤٤ينــاير  ١اكن المنشــأة مــن تخضــع الأمــ
فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد الأجـــرة القانونيـــة، وتتحـــدد الأجـــرة  ١٩٥٨لســـنة  ٥٥و ١٩٥٢لســنة  ١٩٩

  :الآتىالقانونية على الوجه 
  (أ): أجرة الأساس:

ثبـات ذلـك الأجرة القانونية هى أجرة الشهر الذى تم فيه إنشاء المبنى، وعلـى المسـتأجر إ
مــن واقــع عقــد إيجــار ســابق أو بســداد أجرتهــا عــن هــذا الشــهر فــإن لــم يــتكمن مــن ذلــك تعــين 
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اللجوء إلى أجرة المثـل فـى ذات الشـهر لتحديـد الأجـرة القانونيـة، فـإن لـم يتحقـق التماثـل كانـت 
  . )١(الأجرة الاتفاقية بين المؤجر والمستأجر هى الأجرة القانونية

  لقانونية:(ب): تخفيضات الأجرة ا
% بالنســبة للأمــاكن ٣٢تخفــيض الأجــرة القانونيــة المحــددة علــى الوجــه الســابق بنســبة  -١

) مــن ١وذلــك إعمــالاً للمــادة مكــرر( ١٧/٩/١٩٥٢إلــى  ١٩٤٤المنشــأة منــذ أول ينــاير 
، وإعمــالاً كــذلك للمــادة ١٩٥٢لســنة  ١٩٩المضــافة بالقــانون  ١٩٤٧لســنة  ١٢١قــانون 

ـــذى خفـــض الأجـــرة بنســـبة  ١٩٦٥لســـنة  ٧مـــن القـــانون رقـــم  ١ % مـــن الأجـــور ٢٠وال
  . )٢(١٩٥٢لسنة  ١٩٩الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 

% وذلــك بالنســبة للأمـــاكن ٣٦تخفــيض الأجــرة القانونيــة المحــددة فــى البنــد (أ) بنســبة  -٢
ويــــرد التخفــــيض علــــى الأجــــور التــــى كــــان  ١١/٦/١٩٥٨إلــــى  ١٨/٩/١٩٥٢المنشــــأة 

فعها المسـتأجر خـلال السـنة السـابقة علــى العمـل بالقـانون أو الأجـرة الـواردة فـى العقــد يـد
والذى خفض أجـرة الأمـاكن التـى  ١٩٥٨لسنة  ٥٥أيهما أقل، وذلك كله إعمالاً للقانون 

% ٣٦%، ومـن ثـمّ يكـون مجمـوع التخفـيض ٢٠بنسـبة  ١٩٥٢سبتمبر  ١٨أُنشئت منذ 
  ء المبنى.بالنسبة لأجرة الأساس أى شهر إنشا

فــإن الأجــرة القانونيــة  ٤/١١/١٩٦١إلــى  ١١/٦/١٩٥٨بالنســبة للأمــاكن المنشــأة منــذ  -٣
أو الأجــرة الــواردة فــى عقــد   ٤/١١/١٩٦١إلــى  ٥/١١/١٩٦٠عــن الســنة الســابقة مــن 

  %.٣٦الإيجار أيهما أقل تُخفّض بنسبة 
  :(ج): الزيادات التى ترد على الأجرة القانونية الواردة فى البند "ب"

% ســنوياً لمــدة خمــس ســنوات وذلــك إعمــالاً  للمــادة الســابعة مــن ٢٠تـزاد الأجــرة بنســبة  -١
، وبالتـــالى تتضـــاعف الأجـــرة بعـــد خمـــس ســـنوات وذلـــك إذا ١٩٨١لســـنة  ١٣٦القـــانون 

  .)٣(كانت العين مؤجرة لغير السُكنى
 ١٩٨١ة لسـن ١٣٦إذا كانت مؤجرة للسُكنى وتم تغيير الاسـتعمال بعـد العمـل بالقـانون  -٢

  .)٤(من القانون المذكور ١٩% إعمالاً للمادة ١٠٠فإن الأجرة القانونية تزاد بنسبة 

                                                      

 .١٦٠مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(

 . ١١٨ – ١٢٤مرجع سابق، ص ص  المستشار / زكريا شلش:) ٢(

 .١٠٨مرجع سابق، ص  المستشار / زكريا شلش:) ٣(

 .٣٥٤، ص مرجع سابق د. محمد حسين منصور:) ٤(
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) من هـذا البنـد وهـى التـى تخضـع للزيـادة ٢، ١والأجرة القانونية تصبح تلك الواردة فى (
أى تــزداد إلــى خمســة أمثالهــا بالإضــافة إلـــى  ١٩٩٧لســنة  ٦المنصــوص عليهــا فــى القــانون 

  .الزيادة السنوية
ولقــد لخصــت المــادة الأولــى سادســاً مــن اللائحــة حكــم هــذا الحــالات حيــث أوضــحت أن 

ولـــم تخضـــع لتقـــدير  ٥/١١/١٩٦١أجـــرة الأمـــاكن التـــى أُنشـــئت وتـــم تأجيرهـــا أو شـــغلها حتـــى 
تحـدد بحسـب  ١٩٦٢لسـنة  ٤٦اللجان التـى اختصـت بتحديـد الأجـرة منـذ العمـل بالقـانون رقـم 

  ى عليها.قانون لإيجار الأماكن الذى يسر 
  :١٩٧٣أكتوبر  ٦وحتى  ١٩٦١نوفمبر  ٥(ثالثاً): الأماكن المنشأة من 

ــانونين  ــام الق ــاكن لأحك ــة لهــذه الأم ــد الأجــرة القانوني  ١٩٦٢لســنة  ٤٦(أ): ويخضــع تحدي
  :١٩٦٩لسنة  ٥٢و

ويـتم تحديـد الأجـرة بمعرفـة اللجـان التـى نـاط بهـا القـانون هـذا الاختصـاص ومتـى أصـبح 
  تحددت بذلك الأجرة القانونية لهذه الأماكن.تقديرها نهائياً 

  (ب): الزيــــادات:
تـزاد الأجـرة القانونيـة المحـددة علـى الوجـه سـالف الـذكر بنسـبة  ١٩٨١لسـنة  ١٣٦طبقاً للقانون  - ١

  % سنوياً لمدة خمس سنوات.١٠
جــرة فــإن لأ ١٩٨١لســنة  ١٣٦إذا تــم تغييــر الاســتعمال إلــى غيــر السُــكنى بعــد العمــل بالقــانون  - ٢

  % وذلك إذا كان التغيير كمياً.٧٥القانونية المحددة فى البند (أ) تزاد بنسبة 
% ومـن ثـمّ ٣٧,٥أما إذا كان التغيير جزئياً فـإن الزيـادة تكـون نصـف السـنة السـابقة أى 

) من البند (ب) السابق، وهذه الأجـرة ٢، ١فإن الأجرة القانونية تتحدد بتلك الزيادة فى رقمى (
  .)١(١٩٩٧لسنة  ٦أربعة أمثالها فى ظل القانون  تزاد بنسبة

  :١٩٧٧سبتمبر  ٩وحتى  ١٩٧٣أكتوبر  ٧(رابعاً): الأماكن المنشأة من  
ويــتم تحديــد الأجــرة القانونيــة بمعرفــة اللجــان المختصــة وفقــاً للقواعــد التــى حــددها القــانون 

  .ومتى أصبح التقدير نهائياً كان هو الأجرة القانونية – ١٩٦٩لسنة  ٥٢
لســـنة  ١٣٦% وذلـــك إعمـــالاً للمـــادة الســـابعة مـــن القـــانون ٥وتـــزداد تلـــك الأجـــرة بنســـبة 

١٩٨١ .  
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وإذا كانت مخصصة للسُكنى تم تغيير الاستعمال إلى غيـر السُـكنى بعـد العمـل بالقـانون 
% فـى حالـة التغييـر الكلـى وينصـف ٧٥فإن الأجرة القانونيـة تـزداد بنسـبة  ١٩٨١لسنة  ١٣٦

  الة التغيير الجزئى.تلك النسبة فى ح
بالإضـافة إلـى  ١٩٩٧لسـنة  ٦وتزاد أجرة هذه الأماكن إلى ثلاثة أمثالهـا إعمـالاً للقـانون 

  . )١(الزيادة السنوية الدورية
  :٣٠/١/١٩٩٦وحتى  ١٠/٩/١٩٧٧(خامساً): الأماكن المنشأة من 

 ١٣ئت قبـل ولإيضاح كيفية تحديد الأجـرة القانونيـة يجـب التمييـز بـين الأمـاكن التـى أُنشـ
والأمــاكن التــى تــم تأجيرهــا بعــد  ١٩٨١لســنة  ١٣٦تــاريخ العمــل بالقــانون رقــم  ١٩٨١يوليــو 

٣٠/١/١٩٩٦.  
  :١٣/٧/١٩٨١وحتى  ١٠/٩/١٩٧٧(أ): الأماكن المنشأة من 

ويــــتم تحديــــد الأجــــرة  ١٩٧٧لســــنة  ٤٩تســــرى علــــى هــــذه الأمــــاكن أحكــــام القــــانون رقــــم  -١
ها قــــرار مــــن المحــــافظ المخــــتص وتســــتقر الأجــــرة القانونيــــة بمعرفــــة لجــــان يصــــدر بتشــــكيل

  بصيرورة قرار اللجنة نهائياً.
وإذا كانت العين مخصصة للسُكنى وتم تغيير استعمالها لغير السُـكنى بعـد تـاريخ العمـل  -٢

فـإن الأجـرة القانونيـة تـزاد بنسـبة  ١٠/٩/١٩٧٧أى اعتباراً من  ١٩٧٧لسنة  ٤٩بالقانون 
% للأماكن المنشأة بعد أول يناير ١٠٠، ١٩٤٤ول يناير % للأماكن المنشأة قبل أ٢٠٠

% للمبــانى التــى يــرخص فــى إقامتهــا اعتبــاراً ٧٥، و١٩٦١نــوفمبر ســنة  ٥وقبــل  ١٩٤٤
  .)٢(وذلك سواء كان التغيير جزئياً أو كلياً  ١٠/٩/١٩٧٧من 

نون لأن ذلك القا ١٩٨١لسنة  ٣٦ولا ترد عليها زيادة إعمالاً للمادة السابعة من القانون 
مـن سـبتمبر. وبهـذا تكـون الأجـرة القانونيـة  ٩لا يقرر زيادة إلا بالنسبة للأمـاكن المنشـأة حتـى 

  سنة. ٢٣فى المادة  ١٩٧٧لسنة  ٤٩هى تلك بعد الزيادة المقررة بالقانون 
لســنة  ١٣٦أمــا إذا تــم تغييــر الاســتعمال إلــى غيــر أغــراض السُــكنى بعــد العمــل بالقــانون  -٣

ســـبتمبر  ٩% للمبـــانى المنشـــأة أو التـــى تنشـــأ بعـــد ٥٠كـــون بنســـبة فـــإن الزيـــادة ت ١٩٨١
أما فى حالة التغيير الجزئى فالزيادة تكون بنصف هذه النسبة، وذلك كله بالنسبة  ١٩٧٧

لوحـدات ثلـث مبـانى العقــار المـرخص فـى إقامتــه لأغـراض السُـكنى وهــو القـدر الـذى تــرك 
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ولقــد نصــت علــى ذلــك المــادة الأولــى  للمالــك حريــة تــأجيره خاليــاً لغيــر أغــراض السُــكنى،
  . )١(١٩٧٧لسنة  ٦سابعاً من اللائحة التنفيذية للقانون 

  :١٩٩٦يناير  ٣٠وحتى  ٣١/٧/١٩٨١(ب): الأماكن المنشأة من 
تحديد أجرة الأماكن المـؤجرة لغيـر السُـكنى لمطلـق  ١٩٨١لسنة  ١٣٦أطلق القانون رقم 

تفاقيــة وليســت قانونيــة بمعنــى أن القــانون لــم يتــولى إرادة المتعاقــدين، ولهــذا فــإن تلــك الأجــرة ا
تحديدها. ولكنها تعتبر قانونية من حيث أنها ثابتة لا تقبل التعديل بعد تحديـدها إتفاقـاً. فطبقـاً 
لقواعـد الامتـداد القـانونى تمتـد مـدة العقـد بقـوة القـانون بعـد إنتهـاء المـدة الاتفاقيـة بـنفس شــروط 

  . )٢(رة بما تم تحديده عند إنعقاد العقد ولا تقبل التعديل بالزيادةالعقد أى مع تثبيت قيمة الأج
ولهــذا فإنــه يجــب أن تفُهــم الأجــرة القانونيــة علــى أنهــا الأجــرة الســارية بعــد إنتهــاء المـــدة 
الاتفاقية للعقد. وعلى هذا فلا يجوز زيـادة الأجـرة إلا إذا كانـت المـدة الاتفاقيـة قـد انتهـت فمنـذ 

اقية تصبح الأجرة السارية أجرة قانونية شأنها فى ذلك شأن المدة التـى تكـون إنتهاء المدة الاتف
قانونية بحكم الامتداد القانونى. أما خلال المدة الاتفاقية فـإن الأجـرة تكـون فـى حـدود توقعـات 
المتعاقـدين ومـن ثــمّ تحقـق العدالــة فـى علاقتهــا ممـا يمتنـع معــه أى زيـادة تــؤدى إلـى اعتبــارات 

  فى علاقات غير متوازية نظراً لخضوعها للامتداد القانونى. إدخال العدالة
% من الأجرة القانونية الحالية لا تسرى إلا اعتباراً ١٠ومن ثمّ فإن الزيادة المقررة بنسبة 

  .)٣(من إنتهاء المدة الاتفاقية وحيث يمتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً 
حة أن الأجرة القانونيـة يحـددها مالـك المبنـى " من اللائ٤وجاء فى المادة الأولى سادساً "

والتـى ارتضــاها المسـتأجر، أو عــدلت بنـاء علــى  ١٩٨١لســنة  ١٣٦طبقـاً لأسـس القــانون رقـم 
  تظلمه وصار التعديل نهائياً.

% ثم تزاد سنوياً بنفس ١٠وهذه الأماكن الواردة فى البندين (أ ، ب) تزداد أجرتها بنسبة 
  .)٤(النسبة

  لا تخضع للزيادة: ٣/١/١٩٩٦ماكن المؤجرة اعتباراً من (سادساً): الأ 
العبرة فى هذه الأماكن بتاريخ إبرام عقد الإيجار وليس بتاريخ إنشاء المبنى فاعتبـاراً مـن 
هذا التاريخ لا يسرى على عقـد الإيجـار سـوى أحكـام القـانون المـدنى ومـن ثـمّ لا محـل إطلاقـاً 

                                                      

 .١٦٣المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(
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 ق.٥٠س،  ٥٠، طعن ١٣/١٢/١٩٨٠نقض  )٣(

 .٣٥٨مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ٤(
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. ومـن ثـمّ فـلا زيـادة ١٩٩٧لسـنة  ٦ا فى ذلك القـانون لأعمال أحكام قوانين إيجار الأماكن بم
  . )١(١٩٩٧لسنة  ٦على الأجرة ولا يسرى إطلاقاً القانون 

  (سابعاً): الأماكن التى تجمع بين الاستعمال للسُكنى ولغير السُكنى:
إذا كانــت العــين المــؤجرة تســتغل فــى نفــس الوقــت للسُــكنى ولغيــر السُــكنى، فتــنص المــادة 

التنفيذيــة علـــى أنـــه لا يســتحق المالـــك ســـوى نصــف مـــا ذكـــر مــن زيـــادة فـــى  مــن اللائحـــة ١٤
لســنة  ١٣٦مــن القــانون رقــم  ١٩الأحــوال الســابقة. وهــذا الحكــم يســتند فــى الواقــع إلــى المــادة 

والتـــى تـــنص علـــى أنـــه فـــى حالـــة التغييـــر الجزئـــى للاســـتعمال مـــن السُـــكنى إلـــى غيـــر  ١٩٨١
  .)٢(إليها فى المادة المذكورة السُكنى يستحق المالك نصف النسب المشار

فالمشــرع لا يجعــل الزيــادة بنســبة مــا يخصــص مــن المكــان المــؤجر لغيــر غــرض الســكنى 
وإنمـا مجـرد اسـتعمال أى جـزء ولـو ضـئيل مــن المكـان لغيـر غـرض السُـكنى تكـون الزيـادة فــى 

  %.٥٠الأجرة بنسبة 
  (ثامناً): وفى جميع الأحوال:

ة الحاليــة التـى تضـاعفت، وتــزاد الملحقـات التـى تخــص فإنـه لا يـدخل فــى الأجـرة القانونيـ
العــين المــؤجرة، كقيمــة اســتهلاك الميــاه، وأجــر الحــارس، والضــرائب العقاريــة والرســوم، وأعبــاء 

  . )٣(الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية
قيمـة ولقد ورد تلـك الحـالات علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، فالقاعـدة هـى عـدم احتسـاب 

  الملحقات التى تخص العين المؤجرة بأنواعها المختلفة.
(تاسعاً): أثر الاتفاق على أجرة مخالفة للأجرة القانونية، ومـدى جـواز الاتفـاق علـى تعـديل 

  :١٩٩٧لسنة  ٦الزيادة المقررة بالقانون 
تتعلــق المســألة الأولــى بحالــة مــا إذا كــان يوجــد إتفــاق علــى تفــاوض أجــرة مخالفــة للأجــرة 
القانونيــة الحاليـــة وفقـــاً للقواعـــد الســـابق بيانهـــا، فهـــل يســـتحق المالـــك الزيـــادة علـــى أســـاس تلـــك 

  الأجرة الاتفاقية.
والأمـاكن الخاصـة  ١٩٨١لسنة  ١٣٦يجب التمييز بين الأماكن غير الخاضعة للقانون 

  له.
يكـون تحديــد الأجــرة متعلقــاً  ١٩٨١لســنة  ١٣٦فـى الأمــاكن غيــر الخاضـعة للقــانون رقــم 

بالنظام العام الحمائى، بمعنى أنه إذا كان الاتفاق ينطوى علـى تقاضـى أجـرة أزيـد مـن الأجـرة 
                                                      

 .١٦٥مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(

 .٣٥٨مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ٢(

 .١٦٦المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٣(
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لســنة  ٦ولا تحتســب تلــك الزيــادة عنــد تطبيــق القــانون  )١(القانونيــة فــإن الاتفــاق يكــون بــاطلاً 
، أمـا إذا كـان الاتفـاق علـى أجـرة أقـل مـن الأجـرة القانونيـة فـإن الاتفـاق يكـون صــحيحاً ١٩٩٧

  على أساس تلك الأجرة الاتفاقية. ١٩٩٧لسنة  ٦ن الزيادة وفقاً للقانون وتكو 
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز إعمال الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة 
القانونيــة خــلال مــدة العقــد الاتفاقيــة، أمــا عــن مــدة الامتــداد القــانونى فــإن للمــؤجر أن يطالــب 

  .)٢(بالأجرة القانونية
فــإن العبــرة بــالأجرة الاتفاقيــة  ١٩٨١لســنة  ١٣٦نســبة للأمــاكن الخاضــعة للقــانون أمــا بال

لســنة  ١٣٦لأن الأجــرة القانونيــة تحــدد بمــا يتفــق عليــه الأطــراف، ولكــن الزيــادة طبقــاً للقــانون 
  لا تسرى إلا إعتباراً من تاريخ إنتهاء المدة الاتفاقية. ١٩٩٧

الاتفاق على التعديل فى نسب الزيـادة الـواردة أما المسألة الثانية فهى تتعلق بمدى جواز 
مـن اللائحـة التنفيذيـة علـى أنـه يجـوز للمـؤجر  ١٦، نصـت المـادة ١٩٩٧لسـنة  ٦فى القانون 

أن يقبـــل تقاضـــى أجـــرة تقـــل عـــن الأجـــرة المحـــددة قانونـــاً لاعتبـــارات يقـــدرها. ولكـــن لا يجـــوز 
أية ملحقات تخالف أو تجاوز ما  الاتفاق على أجرة تزيد عليها، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء

  .)٣(يلزم المستأجر بأدائه طبقاً لقانون
ـــد الأجـــرة يتعلـــق بالنظـــام العـــام لمصـــلحة  ـــيس إلا تطبيقـــاً لقاعـــدة أن تحدي ـــنص ل وهـــذا ال

  المستأجر.
. فقـد نصـت ١٩٩٧لسـنة  ٦وعدل المشرع نسب الزيـادة السـنوية الـواردة فـى القـانون رقـم 

علــى أنــه يســتبدل بــنص الفقــرة الأخيــرة مــن  ٢٠٠١لســنة  ١٤قــم المــادة الأولــى مــن القــانون ر 
بالنص الآتى: " ثم يستحق زيادة سنوية وبصـفة  ١٩٩٧لسنة  ٦المادة الثالثة من القانون رقم 

% بالنســبة ٢دوريــة فــى نفــس هــذا الموعــد مــن آخــر أجــرة مســتحقة مــن الأعــوام التاليــة بنســبة 
. وهكذا نزل المشرع بالزيادة ١٩٩٦تى يناير وح ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩للأماكن المنشأة حتى 

  % بحسب تاريخ إنشاء المبنى.١% و٢% سنوية إلى ١٠التى كانت 
وهى التوصل  ١٩٩٧لسنة  ٦ولا شك أن تلك النسبة متدنية للغاية وتخالف روح القانون 

عـن  إلى أن تكون الأجرة مساوية لأجرة المثل. وبهذا التعـديل يبـدو أن المشـرع قـد بـدأ التراجـع
  .)٤(سياسة تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية والعودة إلى محاباة المستأجر

                                                      

 .١٢٣مرجع سابق، ص  لمستشار / زكريا شلش:ا) ١(

 ق.٦٠لسنة  ٢٧٣٩، الطعن رقم ١٨/١١/١٩٩٦ق،  ٦٣لسنة  ٤١٧٦، الطعن رقم ٢٤/٣/١٩٩٧) نقض مدنى ٢(

 وما بعدھا. ٥التطور التشريعى ?حكام ا?جرة في قوانين إيجار ا?ماكن، ص  د. طه زھران، طارق الھ?لى:) ٣(

 وما بعدھا. ٦٧، ص ١٩٧٨كام عقد ا_يجار في القانون المصرى، دار النھضة العربية، شرح أح د. محمد على عمران:) ٤(
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فنســب الزيــادة تصــل إلــى حــد التفاهـــة التــى لا تواجــه الزيــادة فــى الأســعار أو التضـــخم. 
ويبدو أن ذلك التعديل تم تحت ضغط أصـحاب المحـال المسـتأجرة لغيـر السُـكنى إبـان الحملـة 

  .)١(ذلك مطلباً للمرشحينالانتخابية حيث اعتبروا 
وفى خلال فترة قصيرة سيعود عدم التوازن فى الأجرة وتعود العلاقة الإيجارية فى دوامـة 

  القوانين الإستثنائية للإيجار.
زيـادة سـنوية مسـتمرة أى ليسـت  ٢٠٠١لسـنة  ١٤ويلاحظ أن الزيادة المقررة فى القانون 

  .مقيدة بعدد معين من السنوات تتوقف بعد الزيادة

                                                      

 .٣١التوازن العقدى في قوانين إيجار ا?ماكن، ص  د. سعيد سعد عبد الس?م:) ١(
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  الخاتمـــة
مما تقدم عرضه فى هذا البحث نجـد أن المحكمـة الدسـتورية العليـا قـد قامـت بـدور فعـال 
ومهـــم فـــى تنقيـــة قـــوانين إيجـــار الأمـــاكن المعمـــول بهـــا مـــن النصـــوص غيـــر الدســـتورية التـــى 
تضمنتها ومـن ثـمّ فقـد توالـت الأحكـام بعـدم دسـتورية العديـد مـن النصـوص التـى كانـت تعطـى 

حابــاة شــديدة علــى حســاب المــؤجر دون أدنــى مبــرر حيــث اعتبــرت ذلــك انتهاكــاً المســتأجر م
للحـــق فـــى المليكـــة وبهـــذا فقـــد تـــم إلغـــاء معظـــم النصـــوص التـــى كانـــت تمكـــن المســـتأجر مـــن 
اســـتثمار العـــين المـــؤجرة علـــى حســـاب المـــؤجر حيـــث كانـــت تلـــك الحـــالات نقطـــع أننـــا بصـــدد 

  كضرورة للحصول على رزقه.مستأجر فى غير حاجة للعين المؤجرة كمأوى أو 
وأعــاد تنظــيم العلاقــة الإيجاريــة مــن كافــة جوانبهــا  ١٩٧٧لســنة  ٤٩وصــدر القــانون رقــم 

ونــص علــى كيفيــة تحديــد أجــرة الأمــاكن الخاضــعة لأحكامــه والتــى أقيمــت فــى ظــل العمــل بــه 
يجـار وجعل تحديد الأجرة وجوبياً عن طريق لجان. مع الإبقاء علـى الإمتـداد القـانونى لعقـود إ

  الأماكن المؤجرة للسُكنى وغير السُكنى.
والــذى قضــى بســريان أحكــام القــانون المــدنى علــى  ١٩٩٦لســنة  ٤ثــم تــلاه القــانون رقــم 

الأمــاكن التــى لــم يســبق تأجيرهــا والأمــاكن التــى انتهــت أو تنتهــى عقــد إيجارهــا دون أن يكــون 
  لأحد حق البقاء فيها.

نــص فــى مادتــه الثالثــة علــى زيــادة الأجــرة  والــذى ١٩٩٧لســنة  ٦ثــم صــدر القــانون رقــم 
وقيد من نطاق الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى بأن جعـل 
لأقــارب المســتأجر الأصــلى الــذين يباشــرون معــه النشــاط دون غيــرهم وذلــك بعــد صــدور حكــم 

 ١٩٧٧لســنة  ٤٩القــانون ) مــن ٢٩/٢المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية نــص المــادة (
  والذى كان يجعل امتداد العقد لورثة المستأجر دون قيد أو شرط.

والـذى عـدّل نسـبة الزيـادة الدوريـة فـى الأجـرة  ٢٠٠١لسـنة  ١٤وأخيراً صدر القانون رقـم 
% ١،  ١٩٧٧سـبتمبر  ٩% بالنسـبة للأمـاكن المنشـأ حتـى ٢% لجميع الأمـاكن إلـى ١٠من 

  .١٩٩٦يناير  ٣٠حتى  ١٩٧٧سبتمبر  ١٠اعتباراً من  بالنسبة للأماكن المنشأة
ومــن هــذا العــرض نجــد أن مشــكلة الإســكان قــد عالجتهــا تشــريعات كثيــرة ومتعاقبــة بــين 
نص أضيف وآخـر ألغـى وثالـث تـم تعديلـه ونصـوص أخـرى قضـت المحكمـة الدسـتورية العليـا 

  ا.بعدم دستوريتها، وبالتالى تم اعتبارها كأن لم تكن من تاريخ صدوره
الأمر الذى جعل هذه التشريعات أشبه بالثياب المترهلة والممزقة من هنا وهنا وأصـبحت 

  جميعها غير صالحة لحل مشاكل الإسكان التى يعانى منها المجتمع.
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وهــــذا يضــــع مســــئولية ضــــخمة علــــى عــــاتق الدولــــة بمنشــــآتها المنوطــــة بإتخــــاذ القــــوانين 
كــــل أطــــراف المشــــكلة وإلا امــــتلأت المحــــاكم الملائمــــة والمتوازنــــة والتــــى تحقــــق العدالــــة بــــين 

بالمنازعــــات التــــى ترهــــق القاضــــى والمتقاضــــى علــــى حــــدٍ ســــواء، وخاصــــةً بعــــد صــــدور حكــــم 
الأمــر الــذى إســتوجب أن يكــون هنــاك تحــرك  ٥/٥/٢٠١٨المحكمــة الدســتورية العليــا بتــاريخ 

  انونية.مرتبط بنتيجة من جانب مجلس النواب لتحقيق الملائمة التشريعية للمراكز الق
  النتائج والتوصيات:

تحديــد وضــع المراكــز القانونيــة للأشــخاص الإعتباريــة فــى العلاقــات الإيجاريــة فــى الفتــرة  •
  القادمة حتى لا يحدث خللاً فى مراكزها يؤدى إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.

 الحفــاظ علــى الــدور الإقتصــاد والإجتمــاعى والسياســى والتنمــوى الــذى تقــوم بــه الأشــخاص •
 الإعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فى عقد الإيجار للوحدات المخصصـة لغيـر غـرض  •
 . ٥/٥/٢٠١٨السكن فى ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 

المؤجر من ثمـار ملكـه الأمـر مواجهة مشكلة تثبيت بالأجرة طوال مدة الإمتداد مما يحرم  •
الــذى يــدعو مجلــس النــواب لوضــع تشــريع مناســب لمواجهــة أثــر هــذا الحكــم بزيــادة الأجــرة 

مـع زيـادة سـنوية حتـى نهايـة  ١٩٩٧لسنة  ٦زيادة ملموسة على نحو ما فعل القانون رقم 
 المدة التى ينتهى بإنتهائها العقد.
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  قائمة المراجع:
د. حســــــام الــــــدين كامــــــل  •

  :الأهوانى
عقــــد الإيجــــار فــــي القــــانون المــــدنى وفــــى قــــوانين 

  . ١٩٩٩إيجار الأماكن لسنة 
عقــــد الإيجــــار فــــي قــــوانين إيجــــار الأمــــاكن لســــنة   ....................... •

٢٠١٩.  
  د. سعيد سعد عبدالسـلام: •

  

التـــوازن العقـــدى فـــي قـــانون إيجـــار الأمـــاكن طبقـــاً 
لأحــــــــدث التعــــــــديلات الدســــــــتورية، دار النهضــــــــة 

  .٢٠٠٣/٢٠٠٤ة، الطبعة الأولى، العربي
  د. الســـــــيد عيـــــــد نايـــــــل، •

  د. محمد السعيد رشدى: 

عقــد الإيجــار فــي القــانون المــدنى وقــوانين إيجــار 
الأماكن وفقاً لآخر التعديلات التشـريعية، الطبعـة 

  .٢٠٠٢الأولى، 
  :خيــــــــــرى أبــــــــــو الليــــــــــل •

  
العلاقــة الإيجاريــة فــي ظــل مــا اســتجد مــن أحكــام 

  .٢٠٠٠حتى سنة 
  محمـــد عزمـــى البكـــرى: م. •

  
موسوعة الفقه والقضاء والتشـريع فـي إيجـار وبيـع 

  الأماكن الخالية، الجزء الثانى.
ـــــــــــــــا شـــــــــــــــلش: •   د. زكري

  
الـــوجيز فـــي العلاقـــة الإيجاريـــة للأمـــاكن المـــؤجرة 

  .٢٠٠١لغير غرض السُكنى سنة 
  د. محمد حسين منصـور: •

  
أحكام الإيجار فـي القـانون المـدنى وقـانون إيجـار 

  .٢٠٠٦كن، سنة الأما
  د. محمـــد عزمـــى البكـــرى: •

  
موسوعة الفقه والقضاء والتشـريع فـي إيجـار وبيـع 

  الأماكن الخالية، الجزء الثانى.
الـــوجيز فـــي العلاقـــة الإيجاريـــة، الطبعـــة الأولـــى،   المستشار / زكريا شلش: •

  .٢٠٠١سنة 
  د. عبد الرازق السنهورى: •

  
 –جـار شرح القـانون المـدنى فـي العقـود (عقـد الإي

  .١٩٢٩إيجار الأشياء)، الطبعة الأولى، 
شــرح أحكــام عقــد الإيجــار فــي القــانون المصــرى،   د. محمد على عمران: •

  .١٩٧٨دار النهضة العربية، 


